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  أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية
  (دراسـة تحليليـة مقـارنة)

  الباحث/ فرج سالم محمد الأوجلي
  الملخص

عع  عها ال ي ش ارة ال سائل الاخ لة م ض ال اس إعادة ال وس ال  
ع  ح ال إعادة  ة  ال ه لل ادر ض اض على ال ال ه للاع م عل ن لل القان
ع م أه  ا ال م ال ع ه يله أو إلغائه وم آثاره، و ق تع اء  على الق

اس ال ع  ة، و ال اج ن ال ع اءات  ال ام خاصة وج ى أح ق إعادة ال 
اع  ا ات اس إعادة ال أو اش ال ع  ها ال ز ف ي  ال ال ة م ح الأح مع
ة  اءاته وال اس إعادة ال وج ال ع  اع ال ائي مع م ح م ام إج ن

ا اول ه ه، وت ة عل ت ه والآثار ال ادر  ه وال ال ة  ع  ال ال ال ال أح
ه  اِ  ام الإدارة م اس إعادة ال في الأح اس إعادة ال ال ال ع  ال ال أح

ة، د الى ال ي تع اس إعادة ال ال ال ع  ال ال م، وأح د الى ال ي تع  ال
اءات الو ن الإج اردة في قان اس إعادة ال ال ال ع  ال ال ا أح اً ا ض ة م ائ

قه. اق ت رات ذل ون ام الإدارة وم   على الاح
Summary 

The appeal by requesting reconsideration is one of the optional 
means prescribed by law for the convicted person to object to the 
judgment issued against him to demand the re-introduction of the 
case to the judiciary with the intention of amending it or canceling 
it and erasing its effects. This method of appeal is considered one 
of the most important regressive appeals. Special and certain 
procedures in terms of the conditions in which it is permissible to 
appeal by requesting reconsideration or the requirement to follow a 
certain procedural system in terms of the dates of appeal by 
requesting reconsideration, its procedures, the competent court, the 
ruling issued in it and the implications of it. Cases of appeal by 
requesting reconsideration that belong to the litigants, and cases of 
appeal by requesting reconsideration that belong to the court, 
explaining also the cases of appeal by requesting reconsideration 
contained in the Code of Criminal Procedure on administrative 
rulings, justifications for that and the scope of its application. 
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  المقدمة
ام  ة الأح ة ص ا ن ل ها القان ة ن عل ائ لة ق ام وس ع في الأح ال
اقع أو  ال علقة  اء م ها م أخ ف ما  ف  ها به اجع ها وم ة وف ائ الق
ها  ص عل ي ت ة ال انات الأساس ة م ال ائ ام الق ع في الأح ع ال ن. و القان

الة ال ن الع عات ل اة في كافة ال قع الق قع أن  لقة، ف ال ة ل م
ها، إلا أن ذل  يلها أو ت ج إلغاءها أو تع ا ي ام، م اره للأح اء ع إص أخ
ام  ع في الأح ق ال ق  ن. وت ها القان ي رس ق ال لا ي إلا م خلال ال

ع عا ق  ؛  ق ي إلى  ع ال والل ةالإدارة في ال اف -د ، –الاس
لف  ، وت اس إعادة ال ال ع  ق وال ال ع  ا: ال ة وه ع غ عاد ق  و
ي  أن  اصة ال ه ال ا ل  أس ع ل د ال ف ، و ع م  لآخ اب ال أس
ع غ  ق ال اس إعادة ال م  ال ع  ع ال لاً. و ا ها ولا وقع  ى عل ي

ي   ة ال اب العاد ه لأس ادر ض اضًا على ال ال ها اع ل ه أن  م عل ز لل
أ في  ه م خ ا شا رته ل ي أص ة ال ف إعادة ال في ال أمام ال دة، به م

احًا له. ان م ع العاد إذا  ف  ال ع أن اس ن  اقع أو القان   ال
ع في  ا ال م ال ع ال على ه ادة وق ن ال ن  ٥١ال م قان

ولة رق  ل ال ة  ٤٧م ة  ١٩٧٢ل ادرة م م ام ال ع في الأح ز ال "
اس إعادة ال في  ة  ال أدي اك ال اك الإدارة وال اء الإدار وال الق
ن  ارة أو قان ة وال ن افعات ال ن ال ها في قان ص عل ال ال اع والأح ال

اءات  رة الإج ازعة ال عة ال عارض مع  ا لا ي ال وذل  ة ح الأح ائ ال
" اك ه ال ز  ،أمام ه ي  ام الإدارة ال د الأح ع ح ا ال أن ال و م ه

اً،  اً ح ي ا ال ت ها به ع ف رت ال ي أص ة ال صة لل ق إتاحة الف
اء وت ره م أخ ارك ما اع ة ت ال ل ائ اع إج ع ق ها، دون أن 

 ، اس إعادة ال ال ع  ا في ذل ال ولة  ل ال اك م ع أمام م اءات ال إج
ة  ائ اءات ال ن الإج ة وقان ن ن ال ع ازعات وال ارة لل ة وال ن افعات ال ن ال كقان

الة الإدارة في ف ق الع ة، أو  ائ ن ال ع عاو وال ن لل ل أحال إلى قان ا. ل ن
ولة (م  ل ال ن م أنه ن في قان د  ا ل ي ارة  ة وال ن افعات ال م  ٣ال

عة العامة  ارة ه ال ة وال ن افعات ال ن ال ار أن قان اع ولة)  ل ال ن م قان
ولة إلى  ل ال ن م ه قان ا س ع ه  ع إل ج ع ال قاضي ي اءات ال ح لإج

ازعة الإدارة ع  عة ال لاف  اً لاخ افعات الإدارة. ون ال ن خاص  ار قان إص
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اد  ي م ال ار الع اً في إق ا دوراً مه ة الإدارة العل ة لع ال ن ازعة ال ال
ج ن  ن الإدارة ولا ي ع عاو وال د ن ال ار  ي ت ات ال ال ل الإش ة ل ن القان

اة الإدارة وم  ها، ازعة الإدارة م واقع ال ي ت ال اع ال ا الق واس
اف العامة ورات س ال ن )١(ض ص قان اد ت على ن ه ال ، وأص ه

اس إعادة ال في  ال ع  ي ت ال اع ال ل فإن الق ارة. ول ة وال ن افعات ال ال
زعة ب  ام الإدارة م ن الأح ارة وقان ة وال ن افعات ال ن ال ولة وقان ل ال ن م قان

ه في  ع أخ ا ما ي ا، وه ة الإدارة العل ة لل ن اد القان ة وال ائ اءات ال الإج
ام الإدارة اس إعادة ال في الأح ال ع  اع ال ا لق ار ع دراس   .الاع

  أهداف البحـث:
ان حا ف ال الى ب اس اعادة ال  غ عاد م يه ال ع  لات ال

ل  ان راجعا الى م اء  اء س ح ماورد بها م اخ ام الادارة ل الاح ع  ق ال
أ ة فى ال ع ال ان راجعا الى وق ن  ،ال او  ه فى قان اء مات ال عل وس
ى ت ت ال ال ارة او تل الاح ة وال ن افعات ال اءات ال ن الاج ها م خلال قان

ة ائ   .ال
ود  ام الادارة لازال م اس اعادة ال فى الاح ال ع  ولا ش فى ان ال

ا ة الادارة العل ع امام ال ال ال مقارنة  ع افى م  ،الاس ر ال الق ا انه ل  
ل ل راسة وال اولا ال  ،ال راسة م عا لل ض اره م ت اخ ا آث ح ل ل وش ل ل الى ت ص

اء الادار ال  ام الق اس اعادة ال فى اح ال ع  ة لل ج ال ال   .للاح
  إشكالية البحـث:

ه في  اس إعادة ال وأث ال ع  ة ال ي م فعال ة ال في ت ال ل إش ت
ا ه ص ن عل ج أن ت اقع، وما ي قة ال قة ل ا ام م ار أح قة وص ف ال غة ك

ة  اق املة غ م مة م ع الأخ م ق ال ل مع  ة له؛ ل ص ال ال
ها. ل معان الة  ق الع   ت

  منهج الدراسـة:
ة  ق ال ل ال ل قارن، وذل ب لي وال ل هج ال راسة ال ه ال ع في ه س

عات  ال ها  ام الإدارة ومقارن اس إعادة ال في الأح ال ع  ا لل ، لفه ه الأخ

                                                 
لا )١( اءات الإدارة -م ع الد. ع الع ع ال ادر الإج عة  –م ة ال ة الع ه دار ال

ة ان   . ٢١٧ص  –ال
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ع إلى  ج ع ال في ال قف ال اته، وتق م راته وغا ع وم ال م ال
ام  اس إعادة ال في الأح ال ع  ارة في أوجه ال ة وال ن افعات ال ن ال قان
مة الإدارة،  ها في ال ة ع ن مة ال ه الأوجه في ال لاف ه الإدارة، وم اخ

ج ق وما ي عاد ع الغ وال ة والاب م م تعاون وح ن ه ال م  ق  أن 
قة. انًا لل ة ع ائ ام الق ن الأح مة ل ة خلال س ال ال   الاح

  خطـة البحـث:
الآتي: ا ال إلى م  ق ه   ي

افعات. ن ال اس إعادة ال في قان ال ع  ال ال   ال الأول: أح
ل الأو م.ال د الى ال ى تع اس اعادة ال ال ال ع  ال ال   ل اح

ة. د الى ال ى تع اس اعادة ال ال ال ع  ال ال اني: اح ل ال   ال
ة. ائ اءات ال ن الإج اس إعادة ال في قان ال ع  ال ال اني: أح   ال ال

اس إعادة ا ال ع  ال ال رات ت أح ل الأول: م اردة في ال ل ال
اقه. ة ون ام الإدار ة على الأح ائ اءات ال ن الإج   قان

ة وفقاً  ام الإدار اس إعادة ال في الأح ال ع  اني: أوجه ال ل ال ال
ة.  ائ اءات ال ن الإج   لقان

  المبحث الاول
  أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر فى الأحكام الإدارية

: ه وتق   ت
ع  ادة ال ع في ال اس إعادة ال ه  غ عاد أجازه ال م  ٥١ال

ولة رق  ل ال ن م ة  ٤٧قان رت  ،١٩٧٢ل ى اص ة ال صة لل ق اتاحة الف
ع  ة ت ال ائ اع اج ع ق ها دون ان  أ وت اه م خ ارك ما اع ال ل

اس افعات ال ،الال ن ال ل احال الى قان أنه ن فى ل د  ا ل ي ارة  ة وال ن
قاضى اءات ال عة العامة لاج افعات ه ال ن ال ار ان قان اع ولة  ل ال ن م  قان

ازعة الادارة عة ال عارض مع  ا لا ي   .وذل 
ادة  ارة ن ان ال ة وال ن افعات ال ن ال ع الى قان ج ال دت  ٢٤١و ه ق ح م

ل ال ام الادارةعلى س اس اعادة ال فى الاح ال ع  ال ال ال  ، اح ه الاح ه
ة د لل ع ها الاخ  ع م و ها لل ع ع  افعات  ن ال رادة فى قان  وعلى ،ال

ل على ال الآتي: ا ال إلى م ق ه   ذل س
ل الأول:  مال د لل ي تع اس إعادة ال ال ال ع  ال ال   .أح



  بحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات وال
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٨٢ 

ل اني:  ال ة.ال د الى ال ي تع اس إعادة ال ال ال ع  ال ال   اح
  المطلب الأول

  أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر 
  التي تعود للخصوم

ادة  اس إعادة ال في ال ال ع  ال ال ع أح ت  ام  ٢٤١ت افعات على  م
وضة على  ع اع ال ة وقائع ال ث في ص ا ي ى ال  ي ب ة أو الأدلة ال ال

هادة أو ح أوراق  و في الأوراق أو في ال اب غ أو ت ارت ، وذل  ها ال عل
أث  اتها. وال قة وث فة ال عها م مع ة وم ل ال ل ق ت ع  عة في ال قا
ة  اس ات ال و وح ال ل وت ه الأفعال م غ وت ل ه تها، ف على عق

ه في  رس في ال ه ا س اً. ول ها ع أ إل ل ، و ل ال د ل ع تع ال
وع هي: اس إعادة ال في أرعة ف ال ع  ال م ال   الأح

ع الأول .الف أث في ال ان م شأنه ال ع غ م ال    : وق
اني ع ال ها الالف ي عل ي ب و الأوراق ال ار ب ع ال إق ل   أو : إذا ح
ها. و ي ب   ق

: ال ع ال ها. الف و وره ب ع ص ى  ي على شهادة ق ان ال ق ب   إذا 
ع ا ع ال ان الف ع  عة في ال ع ال على أوراق قا ل  ل ال : إذا ح

ها.   ال ق حال دون تق
  الفرع الأول

  وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم
ادة  ال  ٧/ ٢٤١ن ال ا إعادة ال في الأح م أن يل افعات "لل م

ة:  الغ  -١الآت ق  ". و أث في ال ان م شأنه ال إذا وقع م ال غ 
ل  اء،  ة والإدارة على ال ن ام ال اس إعادة ال في الأح ال ع  ال  ال

ها ال ع إل ي  ل ال ال ل وال ث في أفعال الغ وال ة و ع ال  ل
 " غل ر ال ا ال ء ه ه في ض ال اً ل ل ل ص ا ر ال تها وت . )٢(عق

                                                 
، ص  )٢( جع ساب ، م   .٥١٤د. رم س

   ، جع ساب ، م س ي والي، ال   .٩٢٧د. ف
ه    - ف الف أنه: DE Boisع اع  الغ  ة ال اش  ني ي ل غ قان ف أو ع ل ت أن  "

ام  ب م ال ه نيلل   ."تعاق أو قان
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ادة  ي في ال ن ع الف ل اع ال الغ  ٥٩٥/١و ة  ن اءات ال ن الإج  Laم قان
fraude اس إعادة ال ال ع  اً لل ا  .)٣(س ه ؛ أح ن م ع والغ ي

ها م ماد ايل وغ ل وت الة الغ م ت ن ل اد ال ك ال ل ل في ال  ي
ه  ام به الغ إلى ال اه إرادة القائ  ل في ات اع، وع مع ي وسائل ال
لف  ل اخ دة، ول ع ام بها. ووسائل الغ م اد م ال ف ال اهها إلى اله الأفعال وات

ي فه وت اء في تع قف الفقه  الفقه والق ع م ا الف اول في ه ل س حالاته. ول
و  ام الإدارة وال اس إعادة ال في الأح ال ع  جه لل اء م الغ  والق

ه. ها  اف   اللازم ت
 
ً
  موقف الفقه والقضاء من الغش :اولا

  م الفقه: .１
فه  ة ع ائ ام الق اس إعادة ال في الأح ال ع  أح حالات ال ع الغ 

ها  عل ة لا  ال ق اح افعة م  اء ال ر ع ال أث ل ما  أنه  الفقهاء "
ها اداً إل ه اس ر ح ة القاضي  أث على عق ه م شأنها ال ، وذه )٤(خ

ة  إخفاء م أو رش امة  ن الغ على درجة م ال ا أن  الفقه الق إلى اش
ل ال أو شهادة زور، و  ، م ل ل وأفعال ت ه ح اح اء ال ت ب أمام الق ال

خل ض الغ ة فلا ي ار ال أمام ال د الإن ة الفقه )٥(أما م ه غال ، وت
اً،  ع غ ة  ال ق اح ال  ع غ اس قة  ب وخفاء ال د ال ي إلى أن م ال

ة مع رة وقائع ص ة في ص اذ ال  ى  ذل أن ذ ال لأق فى ل ل  ه ب عل
                                                                                                                       

ف    - اع الأخلاق وأن  –Riportع ي إلى ق ة، بل ت ن ة قان ي ف ات وال ال ة الغ ل  ف
ل شيء. ف    الغ 

ع    - ا ذ  فه إن ل ل ي على تع فاً جامعاً مانعاً، فل هل تع الغ تع ل م ال
ادت  ره في ال ن ا ٢/ ٢١٧، ٢٣٨ص ني.م القان   ل

(3) Art 595 du C. P. C" si il se révèle après le jugement que la décision a été 
surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle à rendue. 

، ص ) ٤( جع ساب ، م   .٥١٤د. رم س
، ص  -  جع ساب ، م س ي والي، ال  .٩٢٧د. ف
او  -  جع ساب  ع –د. محمد الع ، م او هاب الع  .٤٨٤ال
، ص  -  جع ساب سف، م ة أح ي   .٢٠٦د. س
)٥(  ، اب جع ال سف، ال ة أح ي  . ٢٠٦د. س
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ة غ   ا ع  ة  ء ن قائ  ار ال ل إن ، و ع راً لل اً م ع غ
اس اً  )٦(الال ع غ اته لا  ب ب ه جان آخ م الفقه إلى أن ال . و

ف الآخ  قة لا ي معها لل ، بل  أن ي  اس إعادة ال ال ع  ال
فه، ذل إنه  ل على ال الآخ ك حها ال ل ت ي  اقعة ال ان ال إذا 

اً  ج اً م الة غ ه ال ب في ه ار ال ح اع ها، فلا  ق ف ح ها و اع تف واس
ت  ة ق تأث ن ال ها، وأن ت ي ل ألا ي ال م ت ع ل ا ي اس، إن للال

ا ها م ان ح قة ل ال ن بها،  ل عل  خل القان ا ي ه، وه ا ق  لفاً ل
اس الال ه  ع  ح لل الآخ ال ه و ل ه وت غ فاع  ع ال م الان   .)٧(ل

اء: .２   م الق
ة ه ن  ائ ام الق اس إعادة ال في الأح ال ع  ع وجها لل الغ ال 

الي ال ل الاح أنه الع ق  ة ال ه م ف ة وع ن م ح ال اهة وال  الف لل
ة شأنه ل ال ل فاجآت )٨(ت ل وال ال ال أنه "أع ا  ة الإدارة العل ه ال ف . وع

تها" ث في عق ة و ع ال ها ال ل ع إل ي  ة ال اذ سع ) ٩(ال ولق ت
ا أن وجه  ان فق " ت وال ل ال م الغ   ق في مفه ة ال م

ني للغ ا ى القان ع أ في تف ال ه ق أخ ن  ع ل في أن ال ال ع ي ل
ه  ع  ق ان م ال لاها ل ل ل ال وسائل أو ح ع ه في اس أن ق اس  ال  الال
ا خفى  ناً لا ي  ى قان ع اه، مع أن الغ ال ان  دع ه ما  م عل أن ال

ن في  فه، بل ق  ر  ل وتع ع اهة ل قامة وال اً ع الاس ع قفاً  ف ال م وق
ر ح لاً"ه ا ع  أن )١٠( أو ل  ت ال أن ال ة  ام  . وق في أح

اع ة ال ان واقعة ب ي إذا ان على  ل ه وصف الغ ال ه )١١(ي عل . وت
ت اف إلى ال ورة أن  ا إلى ض ة الإدارة العل قة  ال ب وخفاء ال أو ال

. اس إعادة ال ال ع في ال  ر ال أنه غ ي صف  ى ي ة ح ال   ق اح

                                                 
، ص  )٦( اب جع ال سف، ال ة أح ي  . ٢٠٤د. س
، ص  )٧( اب جع ال سف، ال ة أح ي  . ٢٠٤د. س
نى  )٨(   . ٢٨٦، رق ٣٦، ص ٢٥/٢/١٩٧٥نق م
ع رق ال )٩( ا، ال ة  ٤٤٨ة الإدارة العل ة  ٢٠ل  . ٢٦/١/١٩٧٧ق، جل
نى  )١٠( ة ٦/١٢/١٩٢٦نق م اماة ال   . ٦٨، ص ٧، ال
ى  )١١( ة ٣٠/١١/١٩٦٦نق م ، ال ق ام ال عة أح   . ٢٥٣رق  ١٧٢٨، ١٧، م
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هلان  عل ال والقاضي  ام الغ ال  اً ل اً أساس ة ش ال ق الاح ال ال ع فاس
ال ال ل أع ام ه  اس إعادة ال في الأح قة، فق "إن الغ ال  ال ل ال

ل في  ث ب ة و ع ال ه ال ل ع إل ال  ل اح ل ع ل  ة، و اذ فاجآت ال وال
ا  ه ه م تق زته أو ع د م ما في ح ار ال وج د إن ه أن م ف عل قادها، وم ال اع

أ ع ح ال ع في ص اً في ال لا  ث ان م ه  م تق اره أو ع لاً ال ل صح أن إن
ام" اس إعادة ال في الأح ال نا لغ ال   اً م ال   .)١٢(اح

  الشروط اللازمة في الغش الذي يجيز الطعن بالتماس إعادة النظر: ثانيا
ام الإدارة ه ذاته الغ  اس إعادة ال في الأح ال ع  الغ ال  ال

اد اص ب الأف ن ال ازعات القان ث في م أ  ال  ر أن يل ، ف ال ع ال
ع بها  ال ل ل والاح ال ال أع ام  اص جهة الإدارة إلى ال ف ال  ال

لها م جهة الإدارة ع  م ه، أو أن تق ال تها ف ل ث في عق ة و  –ال
عي عامل في ت -ال ال ف ال قة في ش رة لل ة لأخلاق ومه ا ل أفعال م

ع وجهاً  . و في الغ ال ال اراً  ة إض ل ال ل هة الإدارة ل ال
و هي: ة ش اس إعادة ال ع ال ع    لل

له: -١ ع أو م و ر الغ م ال في ال   أن 
ر م ال ال  اس أن  الال ع  ع وجهاً لل  في الغ ال 

ه (م  ال ر ال ل ا ٢٤١ص لهم ل  .فعات) أو م و ل م ال فالغ ال 
له  ة م ل د إلى ال ل ا الو اس في ه الال ع  ل )١٣( ال ، وذا ح

ا   اس، أن الال اً  لح س ا الغ لا  له، فإن ه الغ م غ ال أو م
اع ع وفقاً لق ال ت الغ  جع على م ه الغ أن ي ني،  ل أض  ن ال القان

، مع أن ال  ها الغ ل ف ي ح ع ال ها على ال ث ال ف أ لا ي وهى دع م
ل  عاً على ح لاً قا ع دل ه  م عل ة ال ل ع ل ادر في دع ال ال
اك ال مع الغ في  ع الأولى، ول إذا ث اش ادر م الغ في ال الغ ال

ل ال ان ال ة، إت اذ أي وقائع  هادة زور أو ل اه للإدلاء  ا إذا دفع  ة،  ل

                                                 
ا )١٢( ة الإدارة العل ة  ٣٨٧ع رق  -ال ة  ٤ل  . ٥/٣/١٩٦٠ق جل
، ص د. رم    )١٣( جع ساب ، م   . ٨٦٢ س
ي والي -  س –د. ف ، ص  –ال جع ساب  .٣٧٦م
، ص  -  جع ساب ، م او   ٩٠٨٨أح ال ال
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اس الال ع  غ ال ققة للغ ال  ال م ه الأع غ ه   .)١٤(ف
ه أفعال غ  ر م أح ان ق ص ، و دي ع م م ة م ل ر ح ل وذا ص

اول م ال اس لا ي الال ع  ه، فإن ال اك الآخ  ان في  دون اش إلا م 
ن ب ال  م له  ألا  ه الغ دون زملائه م ال ر م صالح م ص

ئة   .)١٥(را غ قابل لل
٢- : ور ال ع ص ف الغ    أن 

لاً  ه ن م اس إعادة ال أن  ال ع  اً لل ع س  في الغ ال 
انه  ن في إم ع ولا  لة ن ال ى ي لل  ور ال ح ل ص افه ق اك

ه   ع  لها "إن الغ ال  ق ا  ة الإدارة العل ته ال ا ما أك ه. وه م تف
ع وغ  اء س ال ل أث اً على ال ن خا اس ه ال  اب الال م أس

ان في وسعه  ها أو  اق ه ول ي ال خ لعاً على أع ان م وف له، فإذا  ت مع
ة  ا ح له  ان في م  ة أو  ه لل ق ف ع ح ه ول  ه وس ع غ

ي ي ائل ال فاته. ول ي أوجه دفاعه في ال اس"ت ها، فإنه لا وجه للال . )١٦(ل ف
هلها ال  قائع  علقاً ب ن م ع أن  اس ي ل الال ج لق ذل أن الغ ال

وره العل  ها أمام ول في مق اق ل وت م اً ب ان عال ها، أما إذا  د عل بها وال
، وح على أساسه فلا  ل خ على آخ أنها ق ة  ة، ورج ال ال
ه  ى ال تق ع ال ق "أن الغ  ة ال . وفى ذل ق م ع اً لل لح س

ادة  ه ع  ٢٤١ال ة أن ت ع ح لل افعات ه ال ل ي م م ه  ع الأخ 
ه وخ هله  قة شأنه ل ها في ح ه وت ح ه ب م عل ه  ام ال ه عل فاء أث

فه" ور ال )١٧(ل  ع ص ره  ه ات حالة الغ و ة إث . و على ال
ان  وث الغ دون ب سل  ل ال ات، أما الق ر الإث افة ص ي  على وجه ال

                                                 
)١٤(  ، جع ساب سف، م ة أح ي  .٢٠٩د. س
، ص  )١٥( جع ساب ، م   .٨٦٢د. رم س
 - ، جع ساب ، م ل ع اع ل إس  .١١٧ن
 -  ، جع ساب ر، م وك عاش  . ٤٤ال
ة الإ   )١٦( اال ع رق  –دارة العل ة  ٤٨٨ال ة ٢٠ل   . ٢٦/١/١٩٧٧ق ـ جل
ق   )١٧( ة ال ة  ٢٨٦ع رق  –م ة  ٣٨ل   . ٢٣/٢/١٩٧٥ق جل
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ه عل ه وتأث اسماه اً للال ع س ه، فلا  ل  ات )١٨(ى ال ال ألة إث ، وتع م
ع ض ة ال قل بها م ي ت ائل ال ه م ال اس –الغ ون ة الال دون  -م

ق ة ال ها م م ة عل ا –رقا ة الإدارة العل ي  -ال ق ا ال مادام ت في ه
ارات سائغة ولها أصل ثاب في الأ ي وراق وم شأنها أن تعلى اع ة ال د إلى ال

ها   .)١٩(خل إل
٣- : اً على ال ث ن الغ م  أن 

ه على ال في  ن له تأث ج اس ه ال  الال ع  الغ ال  ال
 ، عها ت تأث الغ لا وق ه ل هي إلى ما ق  ة ت ان ال ،  ما  ع ال

ة ِ ال ،  فإذا ل ت ه على وقائع أخ ا ب ، إن اولها الغ ي ت قائع ال ها على ال ح
اس الال ا ال  ع في ه ل لل ه )٢٠(فلا م م  ق اس ه ما  ج للال . فالغ ال

ة  ث بها على عق ه و ع بها خ ل ل ة وت ال ال اح ه م أع ل ض ال
ئ ل ا ر ال ا ال اء على ه ة ف ب ت الغ ض ال الح م اقع ل ل

ها أمام  اق ضها وم عى بها ق س ع قائع ال ان ال اس إذا  ه، ولا وجه للال خ
الة، ه ال ة في ه ل ال ل قة وت د لإخفاء ال ع، ذل أنه لا وج ض ة ال  م

قها  ة ل ح على ال ائها على غ ق  ان عى  قائع ال لأن ال
ها ، )٢١(وت ع ادر في ال ة ب الغ وال ال اف را ارة أخ  ت  .

ها على وقائع  اع ها و ق ه في ح ة ل ت إل ع غ ول ال فإذا ث وق
ة  اص أخ ص د ع أض إلى ع ان الغ م ، أو  ع أخ في ال

اذ قائع ال ة على ال قائع ال فة ال ة  اس ورج ال ع للال ل لل ة، فلا م
م، لا تع  ها أح ال ع ي ي ة ال اذ قائع ال أن ال ى  الة، وفى ذل ق ه ال في ه
، فاذا  ها ال ها وح ى عل ي ب قائع هي ال ان تل ال اس إلا إذا  اً للال اً م غ

                                                 
، ص    )١٨( جع ساب ، م س ي والي، ال   . ٣٧٦د. ف
ل ع -  اع ل إس ، ص –د. ن جع ساب  . ١٢٥م
، ص   ) ١٩( جع ساب ، م س ي والي، ال   .٣٧٦د. ف
وك عاش  -  ، ص ال جع ساب  .٤٦ر، م
، ص  )٢٠( جع ساب ، م او   . ٧٨٠د. محمد ال ال
ا )٢١( ة الإدارة العل ع رق  -ال ة  ٥٠ال ة  ٣٢ل  م. ٢٤/٢/١٩٦٦ق جل



  بحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات وال
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٨٨ 

اس ل للال م فلا م ال ال ى ال على أدلة أخ غ أق   .)٢٢(ب
م و  -٤ :ع ل أ م جان ال ال ع خ  ق

اء ن  اصل م ال أث اس إعادة ال ه الغ ال ال ع  إن أساس ال
ه، وأن  فه ودح ه  ل عل اً  اك غ هل أن ه ه ال  ه خ ع  ع ل ال
ال  لعاً على أع ل م ان ال ه، أما إذا  ال ة ف ل ة ال ث في عق ي

ه ول ي ه خ ق ف ح ه، ول  ان في وسعه ت الغ وس ع ها أو  اق
ه ول ي أوجه دفاعه في  فات خ ة ت ا ح له  ان في م  ة، أو  لل

اس ها، فإنه لا وجه للال ل ف ي ي ائل ال ل ت ال )٢٣(ال ل ح ار ال . و
ر، هل  جه ال ص ور ال على ال ل في ص ا ال ال ع في ه ز له ال

ع ال اس أم لا؟ لق عالج ال ادة الال ألة في ال ه ال ي ه ن ن  ٢٩٥/٢ف م قان
ر  ال ال م عل ال  ن ع اس ألا  ل الال ة، واش لق ن اءات ال الإج

اً  ح ال نهائ ل أن  ه وذل ق ع راجعاً إلى خ   .)٢٤(لل
ن ا د في قان اً ول ي ا ذه جان ، ومع ه ا ال اثلاً له اً م افعات ال ن ل

ور  ه في ص اس م ال ال ت  الال ع  ل ال م ق م الفقه إلى ع
ادة  قاً لل له، وذل ت اً أو م و ه ش أ م ا ال ر ه اء ص  ٢١/٢ح نهائي س

ي ت "لا ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال لان م ال م قان ال ز ال   
الات ا ال له ع ه، وذل  ام العام" ال ت  ال ها  عل ف ي ي إذ إن ، )٢٥(ال

أ،  ا ال ة ه ه ت ل غ ه وأن  ار خ ي ث ئ أن  مان ال ج ح الة ت الع
ا  ف م ه اء ما، فل له أن  لان إج ى إلى  اً أف فإذا سل ال سل

                                                 
ل ع   )٢٢( اع ل إس ، ص  –د. ن جع ساب    ١٢٩م
، ص د.  -  جع ساب سف، م ة أح ي   .٢١٠س
ا )٢٣( ة الإدارة العل ع رق  -ال ة  ٤٨٨ال ة  ٢٠ل   . ٢٦/٢/١٩٧٧ق، جل

(24) Art 595- su C. P. C. "Dans tous ces cas le recours n'est receivable que, si 
son auteur n'a pu, sans faute de sa part fair valdir la cause qu'il invoque 
avont que la decision ne soit passé en force de chose jugée.  

انيد.  )٢٥( ء ال ارة ال ة وال ن ام ال ع في الأح ق ال ى،  ع ح   .٦٢١ص  –ع ال
 -  ، جع ساب سف، م ة أح ي  ٢١٢د. س
ي:  -  ن الة الإدارة الف د في تق الع ادة  C. J. Aل ي اثل ل ال ن  ٥٤٥ن م م قان

ي. ن ة الف ن اءات ال  الإج
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م م ال ال اً و ان ص ا ل  ه،  ج أث اء في حقه، و لان، بل  الإج
لانه.   ب

  الفرع الثاني
  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها

  الحكم أو قضى بتزويرها
ن  ة أن ت ة والع س ها الأوراق ال ي ت مات ال عل انات وال ض في ال ف

ة  ة ص اء ولها ح ات أمام الق ارها م أه وسائل الإث اع قة،  قة لل ا وم
ل دع  م في ش ق و  ال . والادعاء  و ال ها  ع ف ها إلى أن  ل ما جاء ف

ادة  ة وفقاً لل ات ٥٩أصل ن الإث ل )٢٦(م قان م  ي تق ة ال و الف ع ال ، أو ب
ع ال اض ع م عى بها.عارض ي ج   و ال

اً  ر ح ة ف مة لل ق و في الأوراق ال اث ت ا إح ا ه ع ول ال 
 ، ور ال ع ص و  ا ال اف ه ورة واك م الأوراق ال الح ال ال اس ل
ا  اس إعادة ال لإزالة آثار ه ال ا ال  ع في ه ع ال الة أجاز ال ه ال ففي ه

ادة ال ف ا إعادة ال في  ٢/ ٢٤١ في ال م أن يل ز لل افعات " م
ة  هائ فة ان ادرة  ام ال ي  -٢ -الأح و الأوراق ال ار ب ع ال إق ل  إذا ح

ها" و ى ب ها ال أو ق ى عل   .ب
ادة الة الإدارة في ال ي في تق الع ن ع الف ل اع ال ار   R834-1و إص

اس إعادة الح ال ام الإدارة  ع في الأح اً لل ورة س اداً إلى أوراق م   .)٢٧( اس
ورة  ي على ورقة م ور ح نهائي م اس ص الال ع  جه م ال ا ال ض ه ف و
و إلى  ا ال دون أن ي فعل ال صل إلى نق ه ه ال م عل ي ال

و  ات واقعة ال ، أو إث ، ش مع اس ي على ال الال ع  ، ذل أن ال
س  اس في ال ال ل الال ع لق اته، وم ث ي و أو إث ال ول على الادعاء 

ة: و الآت اف ال ورة ت   على ورقة م

                                                 
ادة ت )٢٦( ات  ٥٩ ال ن الإث ور أن  م "م قان ر م ه  اج عل ى الاح ز ل 

فع  ة ت فع دع أصل ن ذل ب ه و و اع ال ب ه ل ف م ر وم  ه ذل ال ب
ادة..." ع   .الأوضاع ال

(27) Art R 834-1 du C.J.A "si elle été sur pièces fausses".  



  بحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات وال
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٩٠ 

ه: -١ ن  ع ور ال ال ع ص و  ر ال  ه
و الأوراق اداً إلى ت اس اس الال ع  ادة وفقاً   لل افعات أن  ٢٤١/٢لل م

اء  و أث ف ال ه، أما إذا اك ن  ع ور ال ال ع ص و  ف ال ه أو 
رة  ع ال ات في ال ل إث ل م  ي ق رقة ال و ال ع ودفع ال ب ن ال

ال إذا ث ل ال ، و اس إعادة ال ال ع  ع ذل وجهاً لل ة، فلا   أمام ال
رقة، فإنه  ه ال ى ال على ه ه، وق ب ن  ع ور ال ال ل ص رقة ق و ال ت

ال ق  الأح ال اف أو  ه  الاس ع  لاً لل ان )٢٨(ن م ، وذا 
ه أن  م عل ز لل ة، فأنه  ارها ص اع رقة وت بها  و ال اً ب ال عال

اس ال ا ال  ادة  ع في ه ة الأولى م ال اء على الغ وفقاً للفق إعادة ال ب
افعات ٢٤١ اس إعادة )٢٩(م ل ال ا " لق ة الإدارة العل . وفى ذل ق ال

ادة  ة م ال ان ة ال ان  ٢٤١ال وفقاً للفق ي  رقة ال و ال افعات أن ي ت م
ور ال و  ع ص ه  ل  ة أساساً لل ال اس غا اس ذل أن الال ل رفع الال ق

ى على ورقة " لإصلاح ح ب و ات ال لة لإث ورة لا وس   .)٣٠(م
ائي: -٢ ار أو  ق الإق و  ت ال  ث

ادة  اس إعادة ال وفقاً لل ل ال و  ٢٤١/٢ لق افعات أن ي ت م
ار ا إق ه  ل  ان أساساً لل ال ي  رقة ال هاال و ور ح ب ، )٣١(ل أو 

ها  ى عل ي ب رقة ال و ال امه ب و  ه ال ب إل ف ال ال ع أن  وذل 
م له أو  ا ال ه ال ن ه اس، و أن  الال ه  ع  اد ال ال ال

                                                 
ل ع )٢٨( اع ل إس ، ص  -د. ن جع ساب   .١٢٩م
عة  –محمد ماه أب الع -   ، اء الإدار املة في الق عة ال س  .٦٠٤، ص ٢٠٢١ال
، ص  )٢٩( جع ساب افعات، م ن ال س في قان ، ال   .٨٦د. رم س
ل ع د. -  اع ل إس ، ص  –ن جع ساب  .١٥٩م
، ص  -  جع ساب ، م  . ٦٠٤محمد ماه أب الع
ا )٣٠( ة الإدارة العل ع -ال ة  ٢٠١رق  ال ة  ٥٩ل  . ٢٤/١/١٩٩٠ق جل
ني، ص  -د. وج راغ )٣١( اء ال اد الق   .٦٥٦م
، ص -  جع ساب وك، م ر ال  .٥٣عاش
ل ع -  اع ل إس ، ص  -ن جع ساب  .١٥٤م
ا -  ة الإدارة العل ة  ١٧٦٦ع رق  –ال ة  ٦٨ل   . ٩/٥/١٩٩٩ق جل
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اً  ائ اف ق ا الاع ن ه ، ولا  أن  اع على ذل ان ال اً  ه، وأ فى )٣٢(غ  ،
ة  ه م أن إل ا ا ال ة  ائ هات غ الق ه أمام ال اف  و الاع ت ال ل
اء  ها ال س ى عل ي ب رقة ال و ال ر ت ق ائي  ر ح ق ع، أو أن  ض ال

اً  ن نهائ ة على أن  ائ ة أو إدارة أو ج ن ة م غ قابل  –كان صادراً م م
ق ا ع  ع العالل ةل ل  -د ه، فلا س ى عل ل ال ال اً ق و ثاب ان ال فإذا 

اس الال ه  ع  ال اس، )٣٣(لإصلاحه  ل رفع الال اً ق و ثاب ن ال ع أن  . و
لة  ورة ول وس ي على ورقة م ة لإصلاح ال ال ب اس ه غا ذل أن الال

و ات ال   .)٣٤(لإث
رقة ا -٣ اء ال على ال ورة:ب  ل

رقة  ى على ال ه ق ب ن  ع ن ال ال اس أن  الال ع  ل ال م لق يل
ورة، وذل  رقة ال ه وال ن  ع ة ب ال ال د علاقة س ل وج ق ب ورة، و ال
ت على  ها ل ق م على ح رقة،  ل ق ه ال ن ال ق أس على ه أن 

ل ل في  اح ال ة ذل ن قاد ال ورة واع رقة ال د ال لا وج اته أو دفاعه، فل
ورة  رقة ال ي تأس ال على ال ة ال بها، وتق ل ها ما ق ل
اس.  ة الال ي ت م ة ال ض ائل ال ة م ال ة ال ها على عق وتأث

ورة تأ رقة ال ن لل ا أن  ة الفقه إلى اش ه غال اء ال و ث حاس في الق
ر على ن آخ ة ق ص ان ح ال ونها ل ة، و ه ال ه إل ه )٣٥(ان . و

ن  و الأوراق أن  ى على ت اس ال ل الال في لق أنه  جان آخ م الفقه 

                                                 
ائي )٣٢( اف الق ل أمام الق –الاع ائي ه ال  اف غ الق ة أما الاع اك ة ال اضي في جل

ر  ق أو مأم ة ال اف أمام جهة إدارة أو سل الاع اء  ل الق ل في غ م فه ال 
ائي و  –ال الق ات ال ل لإث ل لح  ا  لاه ة ف ن ة القان ا م ح ال ه ق ب ولا ف

ع. ض ه قاضى ال أن إل   إذا ا
، ص د. ر    )٣٣( اب جع ال ، ال   .٨٦٣م س
، ص  -  جع ساب ، م او   .٩٠٩د. أح ال ال
ع رق  )٣٤( ا  ة الإدارة العل ة  ٢٠١ال ة  ٥٤ل   م. ٢٤/١/١٩٩٠ق جل
، ص  )٣٥( جع ساب ، م س ي والي، ال   .٩٣٥د. ف
فا -  ة –د. أح أب ال ن افعات ال ، ص  - ال جع ساب  .٣٨٠م

- Custave priser op cit p. 285.  
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أث ا ال ر ه ان ق اً  ورة تأث على ال أ رقة ال   .)٣٦(لل
ل نق أ م ا ال ورة تأث حاس  ،)٣٧(وه رقة ال ن لل اء فإنه  أن  أما الق

décisive  ر جه ال ص افي ال على ال ة الإدارة العل ا " ه فق ال مه
رقة  اس إعادة ال ما ل  لل ال ع  اً لل لح س اً فلا  اً وم و ثاب كان ال

ور ال ورة تأث حاس في ص ه" على الال ر  اً "أن )٣٨(جه ال ص ى أ . وق
ه، فإنها لا  أن تع أساساً  ن  ع اب ال ال ان م أس ورة ون  رقة ال ال
 ، وف أخ اب أو  ى على أس اس إذا ث أن ذل ال ب الال ع  لل وت ال

ورة"وأن ال رقة ال ا)٣٩( الأه ل  ال اً "إذا  ان ، وح أ رقة أح الأدلة و ن ال
ة  اس لأن را الال ع  اف س ال ها، فلا ي ل آخ غ له على دل ال  ت

ة ب ال ة"ال ف ورة غ م رقة ال   .)٤٠( وال
  الفرع الثالث

  بعد صدوره بتزويرها الحكم قد بني على شهادة شاهد قضيإذا كان 
د م أدلة الإ ه ني والإدار تع شهادة ال اء ال ة في الق ه ات ال ث

ائي وحة أمامها )٤١(وال قائع ال ات ال ة إث ل م ال ز لل أن   ،

                                                 
، ص  )٣٦( جع ساب ر، م وك عاش   .٥٢د. ال
ى -  ع ح ، ص  –د. ع ال جع ساب  .٥١٨م
، ص  -  جع ساب ، م ل ع اع ل إس   .١٥٧د. ن
، ص  )٣٧( جع ساب ، م ل   . ٦٤٢د. ماج راغ ال
، ص  -  جع ساب ، م ل ع اع ل اس  . ٥٩د. ن
ا )٣٨( ة الإدارة العل ة  ١٢٨٩ع رق  –ال ة  ٦ل   .٢١/٥/١٩٥٣ق، جل

- C.E 30 décembre 1822, Corsaire le Bacry. Rec- T, 111 305 
- C. E 20 juillet 1947. S. 1948.not. solus.  

نى ) ٣٩( ء ١٧/٤/١٩٥٢نق م ، ال ق عة ال   .٢٦٥، ص ٢، م
ارخ   )٤٠( نى ب ، ص ١٥/٤/١٩٧١نق م ق عة ال   . ٤٨٨، ص ٢٢، م
هادة ه) ٤١( اسه، ال إح ح ها  ع أدر ة في ال ال في شأن واقعة م ه الغ م أق لى  ي ما ي

ا  ه إن ف ها ب ه لى بها ال ع واقعة ل  ي ي ال ال ة، أو هي الأق اش هادة ال ه هي ال وه
ة  ة أو ال اش هادة غ ال ال ف  ه، وهي تع ها نقلاً ع غ و ها –Hearsayي ع هادة ب  وال

اً، إذا  حها جان ها أو  ع أخ بها أو ب مة للقاضي، فله أن  ات غ مل ها م وسائل الإث كغ
 . ه في ذل ق عل ة ال ة ل ها ولا رقا   ل  أل
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ي  ال ال د في الأح ه هادة ال ات  ها الاث ة م تلقاء نف د، ولل ه هادة ال
ة، ولها ى رأت في ذل فائ د م ه هادة ال ات  ها الإث ن ف عى م   القان أن ت

قة (م  هار ال وم شهادته لإ ل شهادة  ٧٠ت ل لف م ت ات) و ن الاث م قان
ه  م ه ور، وذا اس ة شهادة ال اً ل ت ع م قة، فإن قال غ ذل  ل ال ق
اء  ه ب ر ح ع بها القاضي وأص ة أو إدارة وان ن ل في دع م ل ورة  هادة ال ال

ها، ج ادة عل اس إعادة ال وفقاً لل ال ا ال  ع في ه ن  ٢٤١/٣از ال م قان
ا إعادة ال في  م أن يل ز لل ي ت " ارة ال ة وال ن افعات ال ال

ة:  ال الآت ة في الأح هائ فة ان ادرة  ام ال ي على  -٣الأح ان ال ق ب إذا 
ها و وره ب ع ص ى   ."شهادة شاه ق

ة: و الآت اف ال الة ت ه ال اس في ه ل الال م لق ل   و
ائي: -١ هادة  ق و ال  أن ي ت

هادته   اه ل و ال اس إعادة ال أن ي ت ال ع  ل ال  لق
ائي  اء أدي  Judicially declared falseق رته، وس ي أص ة ال ان ال اً  أ

ة ش اه في ج الإدانة ع شهادة ال ة  ائ ة ال ل ور أم لا، إذ إن تق ال هادة ال
ع اش  لاح أن ال اته و ل اس ول م م الال ع  ال ور لا علاقة لها  ال
ح  ل ال هائي ه ال ائي ال ائي، واع ال الق ور  ق ت شهادة ال ث

هادة  و ال ات ت ه في إث اد إل ه، ول  للاس ع  اد ال ها ال ال ى عل ال
ى  ع في ال ال ورة ع ال رقة ال ات ال ال في إث ا ه ال ار،  الإق اتها  إث

اس (م  الال ها  قة غ  ٢٤١/٢عل ف ه ال ه جان م الفقه إلى أن ه افعات). و م
ور  ف شهادة ال ر ل  ة م مة، إذ ل ث اتهمفه ائي دون وث ا  ق

ار ي ث )٤٢(الاق ن ع الف ل اش ال ائي (م،  ة  ق اذ هادة ال  ٥٩٥/٤ت ال
ة) ن اءات ال ن الإج   .)٤٣(م قان

ه: -٢ ع  اد ال ور ال ال ع ص هادة  و ال  أن ي ت
ادة  ة م ال ال ة ال اس وفقاً للفق الال ع  ل ال ع لق افعات أ ٢٤١/٣ي ن م

                                                 
، ص  )٤٢( جع ساب ، م   .٨٦٤د. رم س
، ص  -  جع ساب افعات، م ن ال فا، قان  .٨٨١د. أح أب ال
جع ساب -  ر، م وك عاش  .٢٦، صال

(43) Art 595. Du. C. P. C. "s'il a été jugé sur des attestations" tesmoignahes ou 
serments judiciarment declare faux depuis le jugement.  
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ع  اد ال ور ال ال ع ص ر  ورة ق ص هادة ال اب لل ائي ال ن ال الق
ه، إذ  اف س ع على ت ل القا ل ل ال ن ب ال اس، و أن  ل رفع الال ه وق
اقعة  ل إن ال ل  الق . و و ات ال لة لإث اس وس الال ع  اذ ال ز ات لا 

ح ي  ورة ال ني على ال  أمام القاضي وعلى أساسها  القاضي ال القان
ح  ا  ة على القاضي م ان خ ي  ها ال ق ت ح ه ه، ق  وضة عل ع اقعة ال ال
و في  ر ال ه ء  قائع على ض اس إعادة ال في ت ال ال ه  ع في ح ال

ور  ها م ى عل ي ب هادة ال أن ال هادة، أما إذا ث  ع ال اد ال ور ال ال ل ص ة ق
عاد  الة اس ه ال ع على القاضي في ه اس، إذ ي الال ه  ع  ل ال ق ه، فلا 
اقع،  قة ال الفاً ل اً م اقعة ت ر بها ال ي حاول ال أن  ورة ال هادة ال ال

الاس ع  لاً لل ن م ة  ها، فإن ح ه عل ل وأس ح ق ب اف أو فإن ل 
هادة  و ال ال إذا ث ت ل ال اس، و ه الال ل  ق ال، ولا  ق  الأح ال
اء  ز ب ، فلا  ل ه جاهلاً ب م عل ان ال ه، و ع  اد ال ور ال ال ل ص ق

ادة  اس إعادة ال وفقاً لل ال ا ال  ع في ه ان م  ٢٤١/٣ال افعات. ون  م
ع  ائ أن  ادةال ة الأولى م ذات ال اس على أساس الغ وفقاً للفق الال   .)٤٤(ه 

ورة:أ -٣ هادة ال ي على ال ن ال ق ب  ن 
ها ما  قاد  لا الاع ور تأث  على ال  ل هادة ال ن ل  أن ت

ورة هادة ال ن لل ى أن  ع ه،  ر  ن ال ص جه وال ر على ال  -كان 
ورا ل ال ل ع  -ل اقعة ) ٤٥(أث حاس على ال في ال رت ال هادة ص ن ال أن ت

اقعة،  ئ لل ا ر ال ا ال اء على ه ه ب ر ح قة، وأص للقاضي على خلاف ال
ورة ونقلها للقاضي على  اقعة ال ا الأث في ت ال ورة ه هادة ال فإذا ل  لل

اع ى ق ة ب ، فلا أنها واقعة ح ه في ال ل عل ع ح ال ائي  ل ق ل ها  ه عل
هادة  ن ل أنه " أن ت ي  . وفى ذل ق اس إعادة ال ال ع  اً لل لح س ت
ان  هادة ما  ه ال ها  ل ل ت ه اءً عل ادر ب ور أث حاس على ال ال ال

ه وأن ي ال ر  ن ال ص ى وال ع ال ر  ور ال ال ل ع ص و 

                                                 
ادة  )٤٤( ي في ال ن ع الف ر  ٥٩٥/٤أجاز ال اس إذا ص الال ع  ة ال ن اءات ال ن الإج م قان

ه و ال ائى ب ها. ح ق و  ادة أو أح ال غ قام ب
، ص ص )٤٥( جع ساب ، م   . ٨٦٤د. رم س

C.EIII janvier 1961, David p. 30.  
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اد " ال اس إعادة ال ال ه  ع    .)٤٦(ال
  الفرع الرابع

أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه  حصل الملتمس بعد صدور الحكم على إذا
  قد حال دون تقديمها

ادة  ام  ٢٤١/٤ت ال ا إعادة ال في الأح م أن يل ز لل افعات " م
ة ف هائ فة ان ادرة  ة ال ال الآت ور ال  -٤- ي الأح ع ص ل  ل ال إذا ح

جه  ا ال ها" ون على ه ه ق حال دون تق ان خ ع  عة في ال على أوراق قا
ادة ع ال ي  R834-1م ال ن الة الإدارة الف ع )٤٧(م تق الع م لل ل . و

ة: و الآت اف ال الة ت ه ال اس في ه   الال
ن الأو  -١ :أن ت ع عة في ال ل قا ها ال ل عل ي ح  راق ال

الال ع  عل ال ة (ي رقة م الة ب ه ال ة في اس في ه ابي) م ل  ل ب
ة  ات ة إث ق ى  ابي  ل ال ل ار أن ال اع ات،  ها ال في الإث ع عل ع  ال

ا ة وال ن عاملات ال اف في ال ص الأ اء، و رة والإدارة على خاصة أمام الق
ادة  عة م ال ا ة ال ادة للفق اس وفقاً لل الال ع  ل ال ة،  لق ا ال اتها   ٢٤١إث

في في ذل  ة، فلا  ل ورقة م ه ع ال ن ال ال ت ح افعات أن  م
م ا سع في مفه ع الفقهاء إلى ال ه  ة. و رقة ال ل آخ غ ال رقة أ دل ل

ر الهائل في وسائل  ع ال ة  ون ات الال ر وال ة وال ل الأش ة ل ال
عامل ة في ال ي ة ال ق عة)٤٨(ال ة قا رقة ال ن ال اً أن ت ع أ ة –، و  - حاس

غ وجه ال ة ع ال ل ان ت  ال ، فاذا ل  م )٤٩( ل 
أث ، فلا تع ورقة  شأنها ال ه ال ع ما ي ل أو  ت  اع القاضي ب في إق

                                                 
ا )٤٦( ة الإدارة العل ة  ٤٨٧ع رق  -ال ة  ٤ل  . ٢٥/٣/١٩٦٠ق، جل

(47) Art R 834-1 du C.J. A "si la partie a été condanneé faute d'avoir produit une 
piece décicive qui etait rentenue par son adversaire. 

)٤٨(   ، جع ساب ، م س ي والي، ال   .٢٦٣د. ف
 -  ، جع ساب ، م ل ع اع ل اس  ٢١٥د. ن
، ص  -  جع ساب قي، م   . ٩٠د. أح ص
اء الإدار  )٤٩( ة الق ع رق  –م ة  ١٢٨٩ال ة  ٦ل   .٢١/٥/١٩٥٣ق جل

- C.E. 7 Septembre 2009, M Serge, Dassault req- no 330040 et 33041, RFDA- 
AQ 2. 20/op 288.  
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ان  ع تق ما إذا ما  ها، و اءً عل اس ب الال ع  ز ال ، ولا  ع عة في ال قا
ها في  ة عل اس ولا رقا ة الال ة م لاقات سل ع أم لا م إ عة في ال رقة قا ال

ها ع ى ب ح ق م ة ال ةذل م م ا اب    .)٥٠(لى أس
ها: -٢ ه ق أح الأوراق أو حال دون تق ل ض ن ال  أن 

ه ه ال حال دون تق الأوراق  ل ض ن ال ا ال أن  ق ه  ل
ه م  ان الأوراق ت ي ع م  ه أو م ها ت ي أن ح ع  ة في ال ل ال

فعل ه  ل ض ق ال ها، فإذا ل  ان  تق ، أو  ل ل في ح الأوراق ع ال ي
ان  ا ل  ه  ل نف ال ال جع إلى إه ، أو ي م تق الأوراق ناتج ع فعل الغ ع
ا  اس،  الال ع  ز له ال ها، فلا  لاع عل ة الا ل م ال في ملف ول 

ل الأوراق أو وضعها ت  ماً ب ه مل ل ض ن ال ،  أن  ل ف ال ت
عة م  ا ة ال اداً للفق اس اس الال ع  ل ال ان لق ام فلا م ا الال ج ه فإذا ل ي

ادة  افعات ٢٤١ال د )٥١(م ج مة ب اء ال ل جاهلاً أث ن ال . و أن 
ها فلا  ق ها ب ام جائ ل إل دها ول  ج اً ب ان عال ، فاذا  ل الأوراق ت ي ال

ل ادة  ق ع في ال ، وق رس ال اس إعادة ال ه ال ات  ٢٠م ن الإث م قان
ع  ض ة في م ه م أوراق حاس ق ما ت ي ام ال ب ع لإل ي ت اءات ال الإج

ع  اس إعادة )٥٢(ال ل ال ا ق ا "أن م ة الإدارة العل ل فق ال قاً ل . وت
اك الإدار ام ال ور ال على أوراق ال في أح ع ص ل  ل ال ة إذا ح

عة في  ه الأوراق قا ن ه ها، أن ت ه ق حال دون تق ان خ ع  عة في ال قا
ل ة ال ل ها ل ت وجه ال ف م لغ ع  ل ق ن ق  ،ال وأن ت

، و  ل ناً ب امه قان غ م ال ال ها  فعل ال أو حال دون تق ت  ن اح أن 
دها ول  ج اً ب ان عال ، فاذا  دها ت ي حائ ج مة ب اء ال ل جاهلاً أث ال

                                                 
)٥٠(  ، جع ساب ، م س ي والي، ال   .٧٦٣د. ف
، ص  -  جع ساب ، م او  .٧٨٢أح ال
نى -  ة  ٣١/١٢/١٩٦٨ -نق م  ق. ١٩ل
ي والي   )٥١( س –د. ف ، ص  –ال جع ساب   .٦٧٣م
، ص  -  جع ساب ، م   . ٨٦٥د. رم س
، ص    )٥٢( جع ساب ي، م ل   .٥٩د. أح ال
، ص  -  جع ساب ، م ل ع اع ل اس  . ٢٢١د. ن
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ها  اس"ل جائ ه الال ل م ق ها فلا  ق   .)٥٣(ب
٣- : ور ال ع ص ع  عة في ال ل على الأوراق القا  أن ي ال

ادة  اس وفقاً لل الال ع  ل ال ع لق افعات أن ي ٢٤١/٤ي ل م ل ال
ل  اس، فإذا ح ل رفع الال ور ال وق ع ص ع  عة في ال على الأوراق القا
ل  ق ها، فلا  ل تق دها ول  ج اً ب ان عال مها أو  ق ور ال ول  ل ص ها ق عل

ه عة تق ل ت ه أن ي الات، وعل ه ال اس في ه الال ع  ه ال ل إذا )٥٤(م ، و
دعة كان الأوراق مع ان م ور ال أو إذا  ل ص ها ق ة وت  مة لل ل

ل  ل أن ي سع ال ه و ان في ي خ دها أو  ج هل ب ل و لف ال
ه ل  ل ض اس، لأن ال ه الال ل م ق لة، فلا  ه قه  ادر  ل ال ال ها ق عل

فى أن ي ها، ولا  ل دون تق ه الأوراق ول  م  ه ل ح ال ف لل
ه  ن ه ع أن ت ا ي ، إن ور ال ع ص ة  ها لل ع تق عة وم له للأوراق القا
ها دون  ل عل رته ال ه، أو أن  في ق ع ه  ل ع تق الأوراق ت ي ال
رقة  ر ال ه ق  ق "لا  ة ال ة لها، وفى ذل ق م اد ازته ال ا ح اش

ه وت ح  اول ي ح في م ف له وت فى أن ت اً، إما  ها ماد ل عل ل ال
ها و  ل عل ه ال "ه،   ها دون حائل أو عائ لاع عل  .)٥٥(الا

  المطلب الثاني
  المرافعات المدنية تعود للمحكمة أحوال الطعن بالالتماس الواردة في قانون

ه في ذل ا ن ال وساي سع القان اس ت ال ع  ال ال ي في أح ن الل لقان
ي ن ن الف اء، خلافاً القان ة والإدارة على ال ن ام ال ي  )٥٦(إعادة ال في الأح والع

                                                 
ا  )٥٣( ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٥٧٨٩ال ة  ٤٨ل ن " ٢٢/٥/٢٠٠٨ق جل ي ت الأوراق ال

ن ال ق حال دون  ي  ع وال عة في ال اس إعادة ال هي الأوراق القا اً في ال س
ها ع ان تق ها، فإذا  دها ت ي حائ مة على وج اء ال ل جاهلاً أث ن ال اً، وأن 

اس". ه الال ل م ق ها فلا  ق ل ب دها ول  ج اً ب   عال
ا -  ة الإدارة العل ع رق  -ال ة  ٢٨٧ال ة  ٤ل  . ٥/٣/١٩٦٠ق، جل
فا   )٥٤( افعات –د. أح أب ال ن ال   .٨٤٢ص  –قان
، صأح ال -  جع ساب ، م او   .٧٨٣ ال
نى رق  )٥٥( ة  ٥٢٥نق م ة  ٢٦ل ل  . ٧/٦/١٩٦٢ق 
ادة    )٥٦( اس  ٣٩٢ن ال ال ع  ي على حال لل ن ة والإدارة ال ن افعات ال ن ال م قان

اً  ائ ها، أو ث ق و ف ب د أو على وثائ اع ه اء على شهادة ال إعادة ال ال ب
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ال على الغ  ق أح ، فل  ائ ن ال ي والقان ن ن ال القان ة  ان الع م الق
عة في ال هادة وح الأوراق القا و الأوراق وال ل وت م بها ال ق ي  ع ال

ع إعادة ال  ا ي ه،  ال اً ل ر ح تها ف ث في عق ة و ع ال ه ل ض
اء  جع إلى أخ ال أخ ت ها أح رته، بل أضاف إل ي أص ة ال ه أمام نف ال
م  ع ع ي م ال ع، ي الع ض ة ال ها م ة وقع ف ض ة أو م ائ إج

ة ه ع في أح ال، ذل أن ال ه الأح ة أخ في ه ع م ة في ال لل ه ال
ة  اق ولا ع وفى ن ق أخ لل اق  خل في ن اء ت ه الأخ ل ه ة  ام ال الأح

. ة أخ   م
ع  ال ال ل أح رس في ال ا س ، فإن ع ال اد ال ا م ا أن ه ال و

ام ا اس إعادة ال في الأح وع على ال ال ة في أرعة ف د لل ي تع لإدارة ال
  الآتى: 

ع الأول ه.الف ل ا  أك م م أو  ه ال ل يء ل  ى ال    : إذا ق
اني ع ال .الف ع ه ل ع اً  اق ق ال م ان م   : إذا 
ال ع ال لاً الف لاً ت ار ل  م عي أو اع ر ال على ش  : إذا ص

ةص ة الاتفا ا ا حالة ال ا ع ، وذل  ع   .اً في ال
ع ا ع ال ه ول  ق أدخل أو الف ة عل ع ح ادر في ال ع ال ال : ل 

. اله ال ه أو إه ا له وت ات غ م أن  ها  إث خل ف   ت
  الفرع الأول

  هإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبو
ق  ة ال ه قاع وح عل اع ال ة القاضي ع ن ال ي ت سل اع ال م الق
يء  ز للقاضي أن   ة، فلا  هائ رتها ال ودها في ص ا ح م  ات ال ل
لات على  ه إدخال أ تع ع عل ه،  ل ا  أك م م ولا أن   ه ال ل ل 

م، وذل ة لل هائ ات ال ل ي ال ق اع ال  م على ال ادة ال أ س اً ل  ت
ع  ض د م ي ت وج ع وقائع الادعاء ال م ال ة، وع ائ ات الق ل ع ال ض ات م ب
ق لل  ق رة لل ق ات ال ل أن ال ا ال ة في ه ائ ات الق ل ال ق  ات، و ل ه ال ه
                                                                                                                       

و ادة  -٢ –ب م مع أن ال ة ل ال ان م ة  اف أوراق حاس ن  ١٩٤اك م قان
، إلا أنه  اس إعادة ال ها ال ى عل اب ي ة أس ان ان ت على ث ة الق  ن اءات ال الإج
ق  ال ع  ق ال اخلها م  اب وت د ال م الأس ا الع ي وج إلى ه قادات ال ة الان ن

. قل ع   دها إلى س فق
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ها ال ق أو نف ق ات ال ة لإث د ات ال ل مها يء، ول ال ق ي  لة في الأدلة ال
ال  ة  ال ي تل في ال م ال ة لل ائ ات الق ل ، فال اته ل ات  م لإث ال
ل م تلقاء  ة ولا ت م بها ال اء وتل ع أمام الق اق ال د ن ي ت يء، هي ال

ه فإن ل ا  أك م م أو  ه ال ل يء ل  اها، فاذا ق  ع ها أن ت ن نف ها ت
ي  افعات ال ن ال اع قان ة م ق ل ة أص اتها، وخالف قاع ود سل اوزت ح ق ت

اوزها ه ولا ي مة إل ق ات ال ل ود ال ه  ق في ح ج على القاضي ال فإذا  )٥٧(ت
ه  ا ت اً  ئ ة زملائه إلغاءً ج أن ت ادر  ار ال اه إلغاء الق ف في دع ل م

اوز لأق ود م ت اوزت ح ن ق ت ة، فإنها ت ار ال إلغاء ق ة  ه، فقام ال م
ا  ع في ه ن ال ها، وم ث  ل م ا ل  ل  ها، وف وض عل ع ل ال ال
ة سه  أ ن ه م خ ة ما وقع  رك ال لاً، ل اس إعادة ال مق ال ال 

ع ض اق ال م إدراكها ال ، لع ع غ مع ن )٥٨(ي لل ما ت ث ذل ع ، و
ها  أ في فه د إلى ال ض أو إبهام، ي ة أو بها غ ة غ واض ام ات ال ل ال
داً  اع م ح ال ها  ح ح ر ل ع لا م د، وم ث رأ ال ل م ها  ف ومع

اس إعادة ال في حال ال ع  ة أعلى درجة، وعلى ذل فإن أساس ال ة على م
ه  اوز ال وقع  ه أن ال ل أك ما  م أو  ه ال ل ا ل  ة  اء ال ق
ها م  م ال قة ما ق ة ح ر ان م ، فاذا  ة ذل ع ث ع سه وغ م ة ح ال
ت مع ذل  ه وع ل ا  أك م م أو  ه ال ل ا ل  ى  أنها تق ه  ات، وعال ل

ع ه، فلا وجه لل اء  ه ه على الق ع  ل ال ا س اس، ون الال ا ال   في ه
ق ق في )٥٩(ال ال ع  اس إعادة ال وال ال ع  ق ب ال ه الف ا  . وه

                                                 
، ص    )٥٧( جع ساب افعات، م ن ال فا، قان   .٨٤٣د. أح أب ال
ا -  ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ١٤٩٥ال ة  ٨ل  . ٢٤/٤/١٩٥٤ق جل
ا )٥٨( ة الإدارة العل ع  –ال ة  ١٠٥٢١ال ة  ٤٦ل   . ١٥/٥/٢٠٠٤ق جل
ق   )٥٩( ة ال ة  ٨٨٨ع رق  –م   .٢١/٤/١٩٩٣ة ق جل ٥٧ل
، ص  -  جع ساب وك، م ر ال  .٦٦د. عاش
، ص  -  جع ساب ، م او  .٧٨٣د. أح ال ال

ق ال ع  اس إعادة ال و ال ق ب ال م ه أن الأول  –"الف ه ال ل ا ل  اء  الق
ا فعله ال اً ع ان نات ها أو  د م ع غ مق ض أ في ال قة ل  ر على خلاف ال

أ في ت  اءات أو في ال أو ال أ في الإج ر على أساس خ اني فال ص لها أما ال ل ل
ن  اء الإدار  –القان ة الق ع رق  –م ة  ٣٦٤ال ة  ٤ل  م.٣١/١٢/١٩٩٢ق جل
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ه،  ن  ع ة هي إلغاء ال ال ة واح د إلى ن ا ي ه لا م ة مع أن  هائ ام ال الأح
ها ع سه وع ة ح ر ال اس ت الال ع  ء إلى ففي ال ر الل ا ي م تع م

م أو  ه ال ل ا ل  ة  ي ال ها، و أن تق ح خ ة ل ذات ال
ن  ا تفعله،  ة  ات وعال ل ها م  م إل قة ما ق ة ح ر ه، وهى م ل ا  أك م
ي  ة ال دة إلى ال ة م الع ، إذ لا فائ ق ا ال ه ال ع في ه ل ال س

رته  اص أص الة ق تع إدخال ع ه ال اس، ذل أن القاضي في ه  الال
ة  ها القاع م، و عل ه م ال مة إل ق ة ال هائ ات ال ل اص ال ة إلى ع إضا
عل  ا  ن، م ل ق خالف القان ن ب عاً،  ات ج ل ة ال على ال اج ة ال ن القان

ع اعه ه ال اج ات ع ال اء ال  ال ع إلى أن ق ه ال . و ق ال  
ت  ة أو تع اء ع سه م ال ه س ل ا  أك م م أو  ه ال ل يء ل 
الفة  ة ل ت ع م ها ف وضة عل ل في واقعة غ مع ة ق ف ن ال ذل ت
ع جعلها حالة م حالات  لا أن ال ، ل ق ال ها  ع ف ر ال ن ت ة للقان واض

اس إعادة ال ال ع  م فلا )٦٠(ال ه ال ل ا  أقل م ة  . أما إذا ح ال
ع  ن ق رف  الة ت اس، ذل أنها في ال الال ع في ال  ع وجهاً لل
ها أو ت  ف عي أو ت ات ال ل ل  ا ح لها، فلها أن ت  م، وه ات ال ل

يل  ع ف أو ال ا ال ها، وه اف أو أقل م الاس ه  ع  ز ال ات ال  ل ل
ال ق  الأح   .)٦١(ال

مة  ق ود ال م في ال ة لل هائ ات ال ل ال مًا  ع مل ض ان قاضي ال وذا 
ع  أن  أن،  ا ال ة القاضي في ه ع سل س ه ن ت ه فإن جانًا م الفقه ات م

م و  ات ال ل اً في  خل ض ا ي ة، ومفادها أن   ال ات الاح ل ة ال فقاً ل
ل  ل  ق ق  ن في ذات ال ائي فإنه  ه الق ل ع مع في  ض ل م أن م 
ل  ن ق  ة شيء مع فإنه  ل ل  ع، ف  ض ا ال ها ه ي ي ق ال ق ال

ا ال اف به ة على الاع ت ا ال ا ل ال اً ال له  ل، )٦٢(ض لان وم   

                                                 
، ص  )٦٠( جع ساب ، م ل ع اع ل إس  . ٢٦٧د. ن
ى )٦١( ،  –د. محمد حام فه جع ساب   .٧٠٨م
ر ال -  ، صعاش جع ساب   . ٦٧وك، م
ل ع  )٦٢( اع ل إس ، ص  -د. ن جع ساب ها. ٢٥٩م ع   وما 
او  -  ، ص  –د. أح ال ال جع ساب  .٧٨٤م
، ص  -  جع ساب ، م  .٨٦٧د. رم س
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ف أساساً  ا ال ان ه ي  فات ال افة ال لان  اً  ل ض ، فإنه  ف مع ت
اً  ل أ ف ة،  ات ال ل ع ال ض ل في م ف لها. وعلى ذل فإن القاضي ال 
ه إرهاقاً  ج القاضي  ي ف ف الع ائ ال ل ال ة، فإذا  ات ال ل ع ال في ج

ه  لاً م ى ب ي فق ه لل ل ا ل  اءً  ع ق اء لا  ا الق ، فإن ه ق ع ال ال
ر  ق في حالة تع ع ال ل ال اً  ض ض ف ي  ف الع ل ال م، إذ إن  ال

ه ف ة ي  )٦٣(ت ة ال ل ت أن " ق  ة ال . وفى ذل ق م
فها لا ة وت ل ال اء  وم حلها، وم ث فإن الق ه الل ل ا ل  اءً  ع ق  

ي حلها"ال  ة تق ة ال   .)٦٤(م، لأن ت
رة في  ق ة ال ل ة الأص القاع اك الإدارة  ام ال ل م ال اؤل ح ر ال و
ز لها  م، ولا  ها م ال مة إل ق ات ال ل ال ة  ي تق ال افعات ال ن ال قان

أ م أو  ه ال ل يء ل  ى  ع أن تق لاً لل ها م ان ح ه، ولا  ل ا  ك م
ال. وفى ذل ن أنه  ا  الأح ة الإدارة العل ع أمام ال ال اس أو  الال
ازعة  ان ال ة الإدارة، فإن  وحة على ال ازعات ال قة ب ال ف ج ال ي

أج أو تع ة  ال ال ه  ة  ض ألة م عل  ها، فإنها الإدارة ت  وما في ح
ه  ة تعارض ب ه م، ول ث ها م ال مة إل ق ات ال ل ال ها  ة في ح ن مق ت

اً أو روحاً  ولة ن ل ال ن م ام قان ة وأح ازعة الإدارة )٦٥(القاع ان ال ، أما إذا 
لف، ذل أن ام العام، فإن الأم  ال عل  ر ت أم ة أو  و أ ال عل   ت

ا ما شاءوا م  ل م له أن  ة ال ة  الة ل ره ه ال مة في ه ال
اوزها  ز لها ت ودها، فلا  ة  ق ال ، وت ع ائف ال ة في ص ام ات خ ل

اس الال ع  ها خاضعاً لل ان ح ة )٦٦(ولا  ة ال دها قاع ا م مة ه ، فال
                                                 

، ص    )٦٣( جع ساب ، م س ي والي، ال   .٧٦٥د. ف
، ص -  جع ساب ، م ل ع اع ل اس   .٢٦١د. ن
نى، رق  )٦٤( ة  ٢٤نق م ة  ٤٤ل  .٥/٣/١٩٧٩ق، جل
ا )٦٥( ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ١٥١ال ة  ١٥ل  . ٣٤/٣/١٩٦٩ق، جل
أن   )٦٦( ا ال ا "فى ه ة الإدارة العل ها في ق ال ال ولاي د إع ة وهي  لا ت على ال

اع ى ال ه م ت ا ت ه  ن  ع ار ال ة على ق و ة ال ل رقا اق ت ة ن  في ال
ع  ن، و ها للقان افق ه وم م ق ن على ت ع ة لل ن اك القان هار ال ت لاس إن هي ت
ألة  ه ال ل في ه وم، الف ه  الل ق إل ع ال ا ي انه م اتها  ذل م ص واج

م ه ال ل ا ل  اءً  ع ق ة لا  ع رق  –الأول ة  ١٥٨٧ال ة٥٣ل  . ٤٩/٤/١٩٩٥ ، جل
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ا  للقاضي ا ن  ادة القان اه وس ا ي م  ل ال مة وت ه ال ج لإدار ت
ل  ن ت ي الإدارة ول ل  ل أ م  ها و ع وت فاء ال لازماً لاس
، ولا  ع ع أو ال اب رفع ال أس م ولا  ات ال ل ق في ذل  ، ولا ي ها ذل خ

م  ة ال ال في  ا ه ال م  ك ذل ل إرادة ال اءات ي في الإج
أ دوره  ها ي ق ع ع الإدارة ب ال ال القاضي  د ات ارة،  ة وال ن ال
ات  ل م م  ه ال ا أدلى  ق  ها دون ال ق ف ح ع و ه ال ج ابي في ت الإ
ع  ع أو ال ن على وقائع ال ح القان ل ص ، بل ي اب وأسان ه م أس م وما ق

ا تعلق ع لإدارة ذو ال ائح ولا ت ان والل ها الق أوضاع ت ازعة   ال
أن   .)٦٧(ال

ع القاضي  اص،  ن ال لف ع روا القان ن العام ت ذل أن روا القان
 ، م ذل ل ال اءات ول ل  لان الإج ر  ق ان أن  الإدار في  م الأح

ة  و ة ال ا ف إلى ح امها في ان أنه يه أح ام جهة الإدارة  ق م ال وال
ل ذل  ام العام م ق عاو الإدارة م ال اءات في ال ة الإج ار أن غال اع لها،  ع
فعها على غ ذ  ع ل ل ال م ق ع فع  ئ لل مة ال اءات ال لان في إج ال

ة أ ز لل ي  ام العام ال ال علقة  ع ال ف ي بها م تلقاء صفة م ال ن تق
ءً م  ع ج ة  أدي ة ال ار الإحالة إلى ال ل ق ، و ل ال ذل ها ول  نف
ة، فلها م  أدي ة ال ة ال قا ع ل ة  ا ه ال ة، وه به أدي ع ال اءات ال إج

لانه ى ب ها أن تق از)٦٨(تلقاء نف م ج ع عاد أو  ع ال ع  فع ال فع ب ها  ، وال ن
ا م تلقاء  ي به ة أن تق ز لل ام العام،  ان م ال ع ها  ل ف ل الف
اس إعادة ال على أساس أن  ال ام  ه الأح ع في ه ز ال ها. وعلى ذل لا  نف

م. ه ال ل ا ل  ة ق    ال
  الفرع الثاني

  إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
ة ل ال  ة هي اس ال انات الأساس د م ال ائي الإدار على ع الق

ة أو  ألة عاد ان صادراً في م انه، وما إذا  اره وم رت ال وتارخ إص ي أص ال

                                                 
، ص    )٦٧( جع ساب ، م او ان ال   .٨٥٧د. سل
ن الإدار  -  ، القان ى أب ز فى فه ء الأول –د. م  . ٣، ص ١٩٩٠عة  –ال
ع رق  )٦٨( ا، ال ة الإدارة العل ة  ٤٣١٦ال ة  ٣٧ل   .١١/٣/١٩٩٣ق جل
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وا تلاوته،  ا في ال وح افعة واش ا ال ع ي س اة ال اء الق لة، وأس ع م
ه في الق ة العامة ال أب رأ ا م وألقابه وصفاته وع ال اء ال ة وأس

ل ال على  ا  ولة،  ض ال ، ورأ مف ابه ره و ه وح ل م وم 
ة ث  ه عه ال ف ة ل ج م وخلاصة م ات ال ل ع و قائع ال ل ل ض م ع

قه  اب ال وم ق  ١٧٨/١(م  Le dispositifأس ل ال إذا اف افعات). و م
ا ل أح ال ي ح اب ال قائع أو الأس ان ال ل ب ن م ها القان ل ي ي ة ال ه نات ال

م  د إلى ع ا ي م أو صفاته  اء ال أ ال في أس ق أو ال ها، وال عل
روا ال ي أص اة ال اء الق ان أس م ب ، وع ه لال عل ، وذا خلا ال م )٦٩(الاس

د له م لا وج ق فه ح مع ه ال أ ال ان ع ع ال ق ه ال  ، فال
د على  ع ي ان ال ا  . ول ع ن على واقعة ال ه ح القان ل  ة وأن ه ال إل
ن ما  ف م ع ع على ح لا  الة ال د إلى اس ، فإن إغفاله ي ق ال م

لاً  ا وماً ول  الة مع ه ال ع ال في ه ا  ه، ول ى  ق  . أما)٧٠(ق د م وج
د إلى  ه ي اق امه، ف لان ال ول انع ه ذل  ت عل اؤه، ي اق أج وت

امه. د إلى انع ه ي   لانه وخل
ادة  دتها ال ي ح ة لل ال ه انات ال لف أو نق أح ال ر أن ت ق وم ال

ي ١٨٧ ب ال ع م الع ه ل ع ق ال  اق م ا في ذل ت افعات،  ل  م ت
ادة  ال لاً  ا  ١٨٧/٢ال ع ة الإدارة العل ه أمام ال ع  غ ال ا  افعات،  م

ادة  ادة  ٢٣/٢وفقاً لل ق وفقاً لل ة ال ولة (وأمام م ل ال ن م م  ٢٤٨/٢م قان
ا  ي والأردني ذه ل الل ع ال و ارة)، إلا أن ال ة وال ن افعات ال ن ال قان

ة إل ع أمام ال ق ال م حالات ال اء م اق ب أج اء حالة ال ى اس
اس  ال ع  اً لل اره س ال، واع ق  الأح ة ال ا أو أمام م الإدارة العل

                                                 
ع رق  )٦٩( ا ال ة الإدارة العل ة  ٢٢٦٧ال ة  ٤٧ل   .١٤/٦/١٩٩٨ق، جل
قه ي  -  ة وع  ار ال ه ي ق ائي، ف اء ال الق أن أه أج ق ال  ف م ع

ة  فُ ال ة له ت ع ون جه ال ه ي ، وض ف اه ي ال ق ق، و ق ار ال اع وق ح ال
ة ه تل ال ها، و رته ولاي ي أص ة –ال ل ر  ة –أن ن افعات ال عة ال س ارة في  م وال

ة، س  ام عات ال  . ٥٣، ص ١٩٩٣ال
ي والي) ٧٠( افعات -د. ف ن ال لان في قان ة ال عة الأولى، س  –ن   .٤٦٢، ص ١٩٥٩ال
، ص  -  جع ساب ان، م   .٥٧٧د. إسلام إح
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ادة  ع ال في ال اء، ف ال ة والإدارة على ال ن ام ال إعادة ال في الأح
افعا ٢٤١/٦ ن ال ا إعادة ال في م قان م أن يل ارة "لل ة وال ن ت ال

ة ال الآت ة في الأح هائ فة ان ادرة  ام ال ه  -٦...الأح ع اً  اق ان ال م إذا 
" ع ع  ،ل ج ال الة  ه ال ح ال في ه م في ت و أنه أراد ال على ال و

لاً م ال رت ال ب ي أص ة ال ، على خلاف ما إلى ذات ال ق ال ه  ع 
ن  ا. و ل ن الة الإدارة في ف ة وت الع ن اءات ال ن الإج ه قان ي عل
اف ال  اس إعادة ال ت ال ع  اً لل ق ال س اء م اق ب أج ال

:   الآت
١- : ق ال اق في م ن ال  أن 

ادة  ع ٢٤١/٦أجازت ال افعات ال ق ال م اق م اس في حالة ت الال  
أتي  ة  ارات واض ع ع إرادته  ئ القاضي في ال ما  ع ع ه ل ع

ه ء الأخ م فها ال ه واقعة و ءً م أن ي ج  ، ع ه ل ع اً  اق قه م . )٧١(م
ام جهة الإدارة إل ق  ة و في ذات ال ار ال إلغاء ق ي ال  ق ف  كأن 

ق  ة ال ف ع ته اءة ال ي ال ب ق ف، أو أن  رج لل الفارق ب ال
ر ال أصابها. ع جهة الإدارة ع ال مه في ذات ال ب ل ل و   في أداء الع

ض أو إبهام في  د غ ع وج ه ل ع ق ال  ة م اق ل م ع م ق ولا 
قة ال فه ح ، ح لا  الة إلى ارات ال ه ال أ في ه ه، إذ يل اء  د الق ق

ادة  قاً لل ة  ١٩٢رفع دع تف  ة في  ه وزالة ال اح ما أبه م افعات لإ م
ه،  ه أو الإضافة إل ف م يل ال أو ال ع لة ل ف وس ه، دون أن ي ال ف ت

، رت ال ي أص ة ال ف هي ال ال ة  ة ال ر ال أن  وال فإذا ق
ألة  ي تف م اس هي ال ة الال اس، فإن م الال ع  ف ت ال اب ال أس
دة  ج ة ال اد اء ال ع الأخ ه ال ع ق ال ل اق م ل ت ع م ق له، ولا  ق

قه،  )٧٢(في ال اق في م ة في ال أدت إلى ت اء ماد ت أخ . فإذا وج

                                                 
فا )٧١( ارة –د. أح أب اب ال ة وال ن افعات ال جع ساب  –ال   .٨٨٣م
ي -  جع  –د. أح مل ، ص م   .٤٥ساب
ت على  )٧٢( لان ولا ي ه ال ت عل اد ال لا ي أ ال اد في ال ه الإغفال أو ال أ ال ال

ن. أ في القان ه خ ت عل يل أساسي في ال ولا ي ه تع   ت
ان -  ، ص  –د. إسلام إح جع ساب  . ٣٧٦م
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ء أولاً  لى  الل ، ل رت ال ي أص ة ال ح إلى ذات ال إلى رفع دع ت
اء  ها م أخ قع في ح ح ما  ها ت ة م تلقاء نف لى ال ح أو أن ت ال

ابها (م  ر في ن افعات) ١٩١ووضع الأم اد في  .م أ ال ن ال و أن 
ع ال إغفال  ل له،  ء آخ م ق ال أو في ج أ م ال ة  ه انات غ ال

ق ال  اق م ل ت ع م ق ل لا  ه، و ل إقام م أو م في اس أح ال
، أو  اب ال اق في أس اس إعادة ال ال ال ع  ر لل ع ال ه ل ع
اق  ا "إن ال ة الإدارة العل ق، وفى ذل ق ال اب وال اق ب الأس ال

ق نف ال ال  ا قع في م إعادة ال في ال ه ال  اس  لال
اب  اق في الأس ، أما ال ف ة ع ال ن ة قان ل ع لاً و ه م ف عل ت  
لفان في  ات  ل اق ب  ق، أو ال ة في ال ث ق غ ال اب وال أو الأس

اق ا ج ع ن رة ت ل ال ، ف ع واح ض اقم خل في ن إعادة ال وت اس   لال
ام الإدارة" ع العاد للأح الاً )٧٣(ال لة ات اب ال م ان أس . إلا أنه إذا 

اب ال  اه ب أس اق  ة له ووقع ت ه وم ءًا م قه  تع ج اً  اش م
د أن ت  ، اس إعادة ال ال ع  اق  ال ا ال قه، فإن ه اب ال وم  أس

ا  ارد في ه افه ال اء على اع ه ب إدان ال  ي  ق ف و ق مع ال لان ال إلى 
ادة  ان ن ال ا "أنه ون  ة الإدارة العل ، وفى ذل ق ال م  ٤١٧ال

ادة  افعات (ال ن ال اس إعادة ال ٢٤١/٦قان ال ع  ار ال ى  اً) تق  –حال
قع ت ما  اً، غ أنه م ع ع ه  ع اً  اق ن م أن  ق ال  اق في م

قه.  اً  اش الاً م ه ات ل  اع وما ي ل في ال ف اب ال ما  ر أن م أس ق ال
ق، وم ث  اب تأخ ح ال ه الأس ل ه ق، وم اً لل ءً م ع ج  

ال ها  ع ف "ز ال ان ، و )٧٤(اس إعادة ال ق ال و اق في م ث ت ذا ح
اس إعادة ال لل الأول  ال ع  لاً لل ن م ة، فإن ال  اق ه م ا اً أس أ
عة  لاف  ال لاخ ق  الأح ا أو ال ة الإدارة العل ع أمام ال ولل

ع   . )٧٥(ال

                                                 
ا )٧٣( ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ١٦٩٣ال   .١٦/٣/١٩٥٧ة ق جل ٢ل
ا )٧٤( ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ١١٢٥ال ة  ٩ل   . ٢/٥/١٩٥٦ق جل
ا -  ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٢٨٣٣ال ة  ٣٩ل  . ٣/٦/١٩٩٥ق جل
ا )٧٥( ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٣٣٢٢٢ال ة  ٣٥ل  .١٥/١٠/١٩٩٤ق جل
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٢- : ف ال الة في ت اق اس ث ال  أن 
ال ع  ع لل ادة ي ة  ٢٤١/٦اس إعادة ال وفقاً لل ن افعات ال ن ال م قان

ا  ف ه الة ت ع اس ه ال ع ق ال  اق م ن م شأن ت ارة أن  وال
ف  ل لل ، فلا س ء على آخ ه ولا تق ج ارد  اء ال ،  لا  فه الق ال

ق غ ي  ار ح ج ه القاضي إلا  ال وص ا ح  ع ع اق   م
اع  ه ال في ال ل  ل خ ما ف اه و ق ف  ع ة،  ة وواض ألفا ص
ع في ال إذا  ه م ال ا  ه،  ر له أو ض ة، وما ص وح على ال ال
اق إلى  ل ال ق، أما إذا ل  ا ال أن ما ورد في ه عه ودفاعه  اء دف أراد، وب

ل در  ف  اق ع  دع ال ف ال   إزالة ال الة ت جة اس
 ، ع ه ال ع فقاً مع  ن ال م ه و ارد  اء ال الق د  ق قة ال  معه فه ح
فاء  اس لان الال ه  ع  ل لل قه، فلا م ها ال في م هى إل ي ان ة ال ومع ال

ه   .)٧٦(س
  الفرع الثالث

 
ً
  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا

 صحيحاً في الدعوى
ً
  تمثيلا

ن أح  ه  اي ق ح أو ل ع ل ها ال ة رس ن لة قان ع الإدارة هي وس ال
ة عامة افها سل ة )٧٧(أ ا ار ح أو ح ة إق اء  أ ال إلى الق اها يل ق  ،

الح  ق أو م ه م حق ق ما ي ق ه ال ل  ه ع ه قام  أن خ وعة ي  م
فع  ى ال ال ي اء، و ازعة على الق ح ال لة ت س ه ال ه الح. و أو ال

عى ال ع  اع –ال ه -ال عى عل ال ه  ع ض م ال ه -وم تق ن ض ع . –ال
ع ف ة، ف ة والأهل ل فة وال ال ازعة الإدارة  ة ال ت ف اص أو  وت

ل إذا رفع م  ن فلا تق ع عاو وال ل ال و اللازمة لق ه ال اف   أن ت
ة  ائ ال الإج ة الأع اش ة أو م ل له ال في م ل غ ذ صفة أو م غ م
اف له  مة الإدارة، أو إذا رفع على م لا صفة له أو ض م لا ت ال ال في م

                                                 
ا )٧٦( ة الإدارة العل ع ر  -ال ة  ١٦٩٣ق ال ة  ٢ل   . ١٦/٣/١٩٥٧ق جل
ازعة  )٧٧( ارها م ي  اع ة عامة ل ازعة سل في ال ن أح  ا أن  ة الإدارة العل "اش ال

ى فى أب ز فه ولة -إدارة..." د. م ل ال اء الإدار وم ء الأول –الق اص  –ال اخ
عة  ولة ال ل ال  . ١٤٢ص  –٢٠١٢م
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ام ة الاخ غه  -قاضيال –أهل عي بل ي ت لل ال ع  ١٨ال عاماً، وال
ناً م  له قان ارة ال  ة الاع ار ذ ال ة، ولل الاع اه العقل امل ق
ن  ع عاو وال ر أن ال ق اءه. وم ال ن إن اله ح قان لى إدارته وت أع ي

ار  ة الاع ال عة  هات ال مة م ال ق لها ال اس أـ ض م فع  ها ت ة أو ض
زارات  ال ة  م هات ال ائل ع ال ه ال ولة في ه ا ال ا ب إدارة ق ني، وت القان
ع  ة ال اش اها م ق لى  ة ت ن ة قان ها، وهي إنا ات العامة وما في ح واله

فاً في  فة لا تع  ه ال هة الإدارة، وهى به ة ع ال ا مة الإدارة ن ال
ي  هة الإدارة ال ه على ال ج  ا  ها، إن ادر ف ال ال ها  ج عل ة، ولا  ائ الق
ها  ة وال ائ مة الق فاً في ال ع  ل ال  هة الإدارة هي الأص ها، فال ب ع ت
لاً  اً م اء ص لها أمام الق ن ت ل أن  م ل ، إلا أنه يل ف آثار ال ت

ه،  و هة الإدارةل ان م أناب ع ال ار  –فإذا  ة  –ال الاع م ل سل
هة  ادر ض ال ن ال ال لها،  ه صفة ت ه، أو زال ع ة غ لها أو إنا ت
ن  اً، وم ث أجاز لها القان لاً ص لها ت م ت لاً، لع ا الة  ه ال الإدارة في ه

اس إعادة ال  ال ه  ع  ادة ال ا  ٢٤١/٧وفقاً لل م أن يل ي ت "لل ال
ة:  ال الآت ار  - ٧ -إعادة ال في الأح عي أو اع ر ال على ش  إذا ص

ف  ة" و ة الاتفا ا حالة الإنا ا ع ع وذل  اً في ال لاً ص لاً ت ل  م
ادر  اس على ال ال الال ه  ع  لان وال ل ذات ال عي ل  على ش 

له  ة أو م له وص ر ح ض قاص دون أن  أن   ، ع اً في ال لاً ص ت
ا الأذن ل على ه اج إلى إذن خاص دون أن  ة في دع ت ى )٧٨(وص . و

ة  اً في الإنا لاً ص ل ت عي ال ل  ار أو ال م ذل ال الاع
ة، ذل أن ع لاق، الاتفا ل على الإ أن ل  ع  له،  ة ت م ص له أو ع م ت

ا ال  اج على ه ه الاح ل م ق مة،  ا ال خارج ع ال ع ه وم ث 
ن  ى قان ق ع ال ألغى  مة، إلا أن ال ارج ع ال اض ال ع  اع

ة  ادر ل ارة ال ة وال ن افعات ال ا ،"١٩٨٨ال ع وأدخله ض  ه ال م ال
ج على ال  ا ال أن  الي إذا أراد ه ال ، و اس إعادة ال ال ع  حالات ال
اس إعادة  ال ع  ء إلى ال ه الل اً، فلا  لاً ص له ت م ت ه لع ادر ض ال

ادة  ى ال ق احة  ائه ص ع  ٢٤١/٧ال لاس ه ال افعات، ولا  ه م
                                                 

ل عد. ن )٧٨( اع ، ص  –ل إس جع ساب  .٢٠١م
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ها ال ر ف ي ص مة ال فاً في ال ق لأنه ل  ال اف أو  . ذل )٧٩(الاس
ادة  اس إعادة ال وفقاً لل ال ع  از ال ر  ٢٤١/٧أنه  ل افعات أن  م

ي  ع ال اً في ال لاً ص ل ت ار ل  عي أو اع ح نهائي على ش 
له م ت ها ال أو ع ر ف ة، ولا  ص ائ ة والق ن ة القان ي الإنا لاق في حال على الإ

فاع  ه في ال م عل ل وغفال الإعلان أو تق ال ة ال م ص اق ع خل في ن ي
ادة  اً، ذل أن ال له ص له مادام ت افعات تعالج الع في  ٢٤١/٧ع م  م

ه في ال ه ول على سل م عل ل ال ان  اق  .")٨٠(ع صفة م  و ن
ة  ن ل على الإناب القان ة ال م ص اس إعادة ال في حالة ع ال ع  ال
لاً  ها ت ل ف ع ل ل  ع ال ة، فل  ال ة الاتفا ة دون الإنا ائ والق
ا  ه جان م الفقه إلى أن ه اس. و الال ادر  ع في ال ال اً أن  ص

لاثة ال وا اع ال ة في الأن م، لأن الإنا ة غ مفه ائ ة والق ن ي للإناب القان ل
ل  ع صادراً على ش ل  ح، فإن ال  ل ص إذا ل ت أصلاً أو ل ت 
اس إعادة  ال ه  ع  ع ال ا ي ه، م ث  لان و ه ال ع الي  ال مة، و في ال

ات . و جان)٨١(ال قة ب الإنا ع م تف ه ال ا ذه إل  آخ م الفقه 
ة إن م ل ي  ة،  ة الاتفا اس إعادة ال في حالة الإنا ال ع  از ال م ج وع
 ، ع اً في ال ع خ ة  ة الاتفا ع في حالة الإنا اً في ال لاً ص له ت ت

م ل في ال الى ول م الغ وأنه ه الأص له ال ي ة ول م ائ ة الق
                                                 

، ص  )٧٩( جع ساب ، م   . ٦٠٦محمد ماه أب الع
، ص  )٨٠( جع ساب ، م   .٨٦٩د. رم س
فا -  ، ص  –د. أح أب ال جع ساب ة، م ن افعات ال  .٨٤٤ال
ا " -  ة الإدارة العل ام الق ال ل وغفال الإعلان فانع ام ال ق واضح ب انع ل الف

ل  ة على س اس إعادة ال ال ده ال اب م وج جه ال د في ال ق ى ال ع ه ه ال وح
ع رق   " ة  ٢٣٤ال ة  ٥ل  .٢١/٢/١٩٥١ق جل

ادة  -  الفة  R834-1ت ال اس إعادة ل ال ع  از ال ي على ج ن الة الإدارة الف م تق الع
رت ال ي أص ة ال ل ال اع ت ل أو إعلان ال لق ات أو  ل ام ال   أو ب

- Composition de la formation de jugement, a la tenue des audiences ainsi 
qu'a forme at au prononce de la decision.  

، ص    )٨١( جع ساب ، م ل ع اع ل اس   .٢٠٥د. ن
، ص  -  جع ساب وك، م ر ال  .٤٣عاش
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ه ة ع ا مة ن ة م جان )٨٢(ال ة والاتفا ن ة القان . ون أن ال ب الإنا
ة،  ة وج ن الإنا الة الأولى ت ة م جان آخ راجع إلى أنه في ال ة الاتفا والإنا

الي اف ال له، و د م  ه، فلاب م وج ف ر ال ب ل ل ع فلا م ض ال
ع  ب  ها ال ة إعادة ال في ح ل، فأجاز لل ا ال اح ه اً ق  ع
ة  ة الاتفا ها، أما في الإنا ادر م اس إعادة ال وس ال ال ل  ال ال
اً،  ه ع ل ووج  ى ال ان، وذا اق ع الأح ل ال في  ورة ت ال فل 

ل فإنه لا   ن، فإذا  ة أو لا ت ن ص ة أما أن ت ، فالإنا ع لاً في ال ن م
لان في  د  ج ال ل ق  الأح ال اف أو  الاس ع في ال  جاز ال

. اءات ال   إج
  الفرع الرابع

قد أدخل أو تدخل ادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن لمن يعتبر الحكم الص
  أو تواطئه أو إهماله الجسيميمثله  ها بشرط إثبات غش من كانفي

اض م  اس إعادة ال حالة اع ال ع  ع ال إلى أوجه ال أضاف ال
ة  ة ثام فق ها  خل ف ه ول  ق أدخل أو ت ة عل ع ح ادر في ال ع ال ال

ادة  ارة رق  ٢٤١لل ة وال ن افعات ال ن ال ة  ١٣م قان أن ن ١٩٦٨ل  ،
ع ال  ة ل  هائ فة ان ادرة  ام ال ا إعادة ال في الأح م أن يل "لل
ات غ م  ها  إث خل ف ه ول  ق أدخل أو ت ة عل ع ح ادر في ال ال

اله الأن  ه أو إه ا افعات الق رق " له أو ت ن ال ان قان ة  ٧٧و ل
ق١٩٤٩ الة  ه ال ع ه ادة "  ة الأولى م ال ى الفق ق ع   ٤٥٠اً خاصاً لل

ه  ل عل افعات  مة"م ارج ع ال اض ال لح اع ة )٨٣(م . وق ذه ال
ن  أن ق "م ح أن قان اه  ا الات ع ال في ه ا إلى تأي ال الإدارة العل

ع ا اض م  ارة أضاف حالة اع ة وال ن افعات ال ع ال ادر في ال ل ال
اس إعادة ال  ال ع  ها م أوجه ال خل ف ه ول ل  ق أدخل أو ت ة عل ح
ا هي  مة، ون ارج ع ال اض ال ها ل حالة م حالات اع ق ارها في ح اع

                                                 
جع س )٨٢( قي، م ، ص أح ص   . ١٠٢اب
ادة  )٨٣( ة الأولى م ال افعات ال الق رق  ٤٥٠ت الفق ن ال ة  ٧٧م قان  ١٩٤٩ل

ها أن " خل ف ه ول   ق أدخل أو ت ة عل ع ح ادر في ال ع ال ال ز ل 
." اله ال ه أو إه ا ه أو ت ان  ات غ م  ا ال  إث ض على ه  ع
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ها،  اً ف اه اً  مة، ون ل ت خ لاً في ال ع م ل م ح م ش  ت
م م ن ال ق اض ال الة م الاع ه ال اس في ه ب إلى الال ل م ال أق

ه.  ة عل ان ح ها و فاً ف ي ل   اء الإدار ال ة الق ام م الغ في أح
اس"و الال ع  ح وجهاً لل ي فإنه على الع م ، )٨٤(ل أص ن ع الف أما ال

مة  ارج ع ال اض ال ام الإدارة ذل فق جعل اع ع في الأح قلاً لل قاً م
ادة  ع   R 833 -1أن أجاز في ال ل ش أن  الة الإدارة ل ن الع م قان

مة  ارج ع ال اض ال قه.  La tiere oppositionاع ق في ال ال أض 
ل ه أو  ا ال  ها ه ي ت ع ع ال ل أو أدخل في ال ه ول  ق م

ني ارج ع  .)٨٥(قان اض ال ام اع قى ه الآخ على ن ي أ ع الل ل ال و
ة (م ن ام ال ع في الأح قل لل مة  م افعات. ولق ٣٦٣ال ن ال ) م قان

ارج ع  اض ال ار اع ع ال م اع ه ال ق جان م الفقه ما ذه إل ان
اس إعا ال ع  مة م أوجه ال اً في ال اض لاً اف لاً ت اره م اع دة ال 

ة  جع إلى ف ا ال لا ي ، في ح أن تأث الغ به ها ال ر ف ي ص مة ال ال
ام  دة إلى ن ع الع ق، وم ث ي ق لافة في ال ي ت ال اع ال ا إلى الق ة، أن ا ال

ق الغ دون ا  ة حق ا مة ل ارج ع ال اض ال ا الغاع ار ه أ –ع لاً  –خ م
ة  ال ح ة في م ا ة ال أ ف ى لا تفه خ ، ح ها ال ر ف ي ص ع ال في ال

                                                 
ع رق )٨٤( ا ال ة الإدارة العل ة  ١٨١٩ ال ة  ٢٧ل ة  :٨/١٢/١٩٨٥ق جل رت ال ق

أنه ا  ةالإدارة العل ه ال اء ه ه في ق ق عل ان م ال ا  ة  –"ل ه دائ ا ق  ونفاذاً ل
ع رق ( اد في ال ح ال ة ٣٣٨٧) و(٣٣٨٢ت ة  ٣٩) ل ل ا  إن  ١٣/٤/١٩٨٧ق عل

ها دع ع  اعها وم ع أن ازعات الإدارة  ادر في ال مة في ال ال ارج ع ال ال
ة  ع أمام ال ان ال اء  ع غ جائ س ة ال ة إلى م أدي ازعة ال ل ال الإلغاء و

ع أمامها م أح ا  اء الإدار  ة الق ه أمامها أو أمام م ع  ا  ا  ام الإدارة العل
مة في  ارج ع ال ع م ال از ال م ج ع اء  ع الق ن، وم ث ي ع قاً للقان ال

ي ( ة ٤٩٤٦() و٤٩٤٥رق ه٢) ل ن  ع ة في ال ال ه ال ا أمام ه ة  –م. عل ال
ن أرقام  ع ا ال ة  ٣٠٣٦، ٤٨٤٦، ٤٩٤٢الإدارة العل اد ٤ل عة ال ا م ال  –ق عل

ي  ل  ٢٠٠٦أك  ١ج م الف ة  ٢٠٠٧إلى أب   .٢٨، ص ٣٧القاع
(85) Art R 832-1 du c.J. A "toute person peut forment tiere opposition a une 

décision juridicionelle qui préjudicie à ses droits, dés lors que nielle ceux 
qu'elle repésente n'ont été présents au régulièrement appelés dans l’instance 
ayant abouti à cette décision.  
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اف  ي تق على أ ة ال ال ها و ح ل ب ى لا  ه، وح م  يء ال ال
اجهة ن في م ي ت ة ال ت ته ال ها ال وق ر ف ي ص ع ال افة ال   . )٨٦(ال

ادة  و ه ل ال افعات ٨/ ٢٤١ع الفقهاء في نق ح  م إلى أن رغ وض
ع  ادر في ال ع ال ال لها ول  ق أت  ، إذ ب ة الفه ادة فهي ع ه ال ه
وف أن م ل  في  ع ها، ف ال خل ف ه ول ل  ق أدخل أو ت ة عل ح

ال ع م الغ  ونه  اره أو ب اخ ع  عله غ ذ ال ا  ، وه ع ه ال ة له
ع ق ال أ  م  ها  ادر ف ع في ال ال ه ) ٨٧(صفة في ال ا له في ه إن
ال اد  م الاع ة ال ع  دع ع م ح ع الة ال    .)٨٨(ال

ادة  ة م ال ام ة ال ق ال وجه إلى الفق اع  ٢٤١ورغ وجاهة ال أن ال افعات  م
، وم ث فهي ل وجهاً  في ها ال ر ف ي ص مة ال فاً في ال الة ل  ه ال ه

ها م  ع اء في م  ع والق ام، فإن ال اس إعادة ال في الأح ه ال م وج
اس إعادة  ال ع  جه م ال ا ال ال ه ، وعلى ذل  لأع ع ا ال ال ه ض أح

ة: و الآت اف ال   ال ت
ل ) ١( ها ال ال ر ف ي ص ع ال ه في ال فاً  ل  ن ال ألا 

 ه:
ادة  اس وفقاً لل افع الال م ل ها  ٢٤١/٨يل ر ف ي ص ع ال فاً في ال ن  ألا 

ل  ق خلاً، فلا  خلاً أو م اً أو م فاً أصل اء  اس س الال ه  ع  اد ال ال ال
اس ل  الال ع  ة، ال اك ات ال ر جل ه وتغ ع ح عى عل اً أو م ان م

اء  ع ب اماً، أو م أدخل في ال اً أو اخ ام خلاً ان ع ت خل في ال أو م ت
ن  اً ألا  غي أ ة، و اء على أم م ال م أو ب ل أح ال على 

لاً  ان ت اء  اً س لاً ح ع ت ل في ال ل ق م اً،  ال اً أو اتفا ائ اً أو ق ن قان
ازاً  ا اع م أ وجه. ول ع  ، لأنه ل  في ال قة الأم م الغ فه في ح
ة في  ه واك ال ح ت آثار ال إل ع وم ث ام لاً في ال اضا) م (اف

ه اجه   .)٨٩(م

                                                 
او  )٨٦( ، ص  –د. محمد ال ال جع ساب   .٧٨٦م
ة  )٨٧( ه ة، دار ال ال عة ال ة)، ال ن افعات ال ن ال ني ( قان اء ال اد الق ، م د. وج راغ

ة   .٧٧٩، ص ٢٠٠١ –الع
ل ع )٨٨( اع ل إس ، ص -د. ن جع ساب  . ٢٣٤ م
، ص  )٨٩( جع ساب ، م   .٧٨٦د. وج راغ
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)٢: ل ع إلى ال ادر في ال ة ال ال  ) أن ت ح
ة  ع ح ادر في ال ن لل ال اس إعادة ال على م  ال ع  ق ال
ه مع  ا ة ت ه ن ي ادر ض م ع في ال ال ائ ال ال لل ل ال ه، فعلى س عل
ي فإنه  في ح  ، ذل أن ال مع أنه صادر ض ال ائ ال اراً  ه إض خ

انه العام، ل ق م ض ، إذ ي ائ ادة ال ه   ٢٤١/٨ا أجازت ال ع  ال
ها  ر ف ي ص مة ال فاً في ال ائ رغ أنه ل  ا فإن ال ه ، و اس إعادة ال ال
ف في ال  ة  ا ة  ه ال ها، إلا أنه  به خل ف خل ول ي ال ول ي

ا  ، وذا اع م الغ  اس إعادة ال ال ه  ع  اد ال ع ف ال ي ال
مة، فأساس  ارج ع ال اض ال ع في ال ع  اع ال اح له  اج ال ال

ادة  اس إعادة ال وفقاً لل ال ع  ا ال إلى  ٢٤١/٨ال اد أث ه افعات ه ام م
اق  ة في ن ة ن ه ح ي  ق يء ال ة ال ه. والأصل أن ح ه عل ل وح ال

اص، أما ن ال ي في دع الالغاء، فإن  القان ن العام وعلى وجه ال اق القان في ن
ه  ل  اع للف ح ذات ال ل دن الغ وعادة  لقة، ت ة م ها ح ادر ف لل ال
ون  فق ه  ي  ق يء ال لقة لل ة ال م ال . فالغ في مفه ة أخ اء م أمام الق

ة لل ال اف  ة أ ا ون  ع غ و ه  ه، ولا صف اج عل اد الاح  ال
ز له  ا  مة، ول ارج ع ال اض ال ق اع ة ع  ه ال ن إسقا ه ع

اس الال اف أصل  أ ه  ع  اء الإدار )٩٠(ال ة الق د ق م ا ال . وه
ائل  اص  ال ن ال اً ع روا القان عةً وح لف  ن العام ت "إن روا القان
مة الإدارة في دع الالغاء هي  م أن ال عل ها وم ال ل م ها  عال ي  ال
ا  ه، وله ق  اص ال ف ال ع الأش ار ذاته  ة ت على الق مة ع خ
ه  اء أدخل م افة س ة على ال ها تع ح ادر ف ام ال ن على أن الأح فق ن القان

خل ها أو ل ي خل ف ع أو ت اً في  في ال ع ق وضع ح ان ال خل، وذا  أو ل ي
ادة  ز ل  ٤٥٠ال اه أن  اصة مق ازعة ال عة ال لاءم و افعات ي ن ال م قان

ض  ع ها أن  خل ف ه ول  ق أدخل أو ت ة عل ع ح ادر في ال ع ال ال
ه أو ا  ا له أو ت ان  ات غ م  ا ال  اث ، فإن الأخ على ه اله ال ه

ازعة الإدارة وما وضع  عة ال عارض مع  ن الإدار ي الات القان ا ال في م به

                                                                                                                       
ا -  ة الإدارة العل ع رق  -راجع في ذل ح ال ة  ٢٥٤ال ة  ٢٩ل   .١٥/٣/١٩٨٦ق، جل
ل ع )٩٠( اع ل إس ، ص  -د. ن جع ساب  ٢٣٥م
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ن رق  ان القان ق العام. فإذا  اص  م أن ال عل ام، وم ال ة  ١٦٥لها م أح ل
اء إدار  ١٩٥٥ ة ق ولة به ل ال ادرة م م ام ال ع في الأح ق ال د  ق ح

ناً الأخ ل  ز قان افعات، فإنه لا  ن ال ه على غ ذل ال ورد في قان ع ح
ازع قه على ال اد وت ه ال ا ورد في ه اس  اب ال ه مع م  اف ات الإدارة ل

ها"   .)٩١(ع
ي  ام ال ع في الأح مة م حالات ال ارج ع ال اض ال إلا أن إلغاء حالة اع

ال رة  رة  ٤٥٠ادة كان مق ق اس إعادة ال ال افعات ت إدراجها ض حالات ال م
ادة  مة ون ل   ٢٤١ال لاً في ال ع م ل م ح م ش  ارها ت اع

اض  الة اع ه ال اس في ه ب إلى الال ا ال أق ل م ه ن ال ها  اً ف اه
مة ارج ع ال   .)٩٢(ال

)٣: ا ال ر م ه قه ض ل ق أل ن ال  ) أن 
ادة  اس إعادة ال وفقاً لل ل ال م لق ه  ٢٤١/٨يل اع ق أصا ن ال أن 

ر  ا ال ن دفع ه فل له القان ل  اس، و الال ه  ع  اد ال ر م ال ال ض
ل ه ع لق ى ذل أنه ي ، ومق اس إعادة ال ال ه  ع  اف ال ع أن ت ا ال

ة  ن ماد ة ق ت ل ، وال ع ا ال ة م ل ة ال قاً لقاع ه ت ة  ل اع م لل
ة.   أو أدب

ائ  ان م ال عة خاصة، فإذا  ة في دع الإلغاء  ل م أن لل عل وم ال
ع في ال  اء الإدار أن  ة الق مة أمام م فاً في ال ل ل  

ه ادر ف ة ال ة أو ماد ن ة قان ل ان له م ى  ة م اش ا م ة الإدارة العل ا أمام ال
ة  ها رقا ا ة م مة ع مة في دع الالغاء هي خ ، إذ إن ال ها ذل ال م
ه  ع ن، فاذا ما أسف الف ع ش ان القان ار الإدار ذاته ووزنه  ة الق و م

م م  ر ع ، وذا تق ع ف ال ة على ت الإلغاء ح إلغائه، فال  ه   وع
ي  الح ال غ ال ع ال ار ذاته  ة الق و م على تق م ق افة لأنه  ال
ة  مة ذات ر في خ ادر في دع غ دع الإلغاء  ا ال ال ها، ب

افه رة على أ ة مق ة ن ن له ح افها، وت الح أ عل  ة" ت   .)٩٣(ا"ش

                                                 
ع  )٩١( اء الإدار رق ال ة الق ة  ١١٩٠م ة  ١١ل   .٢٩/١/١٩٥٩ق جل
ة الإدارة ا )٩٢( ع رق ال ا ال ة  ٢٥٤٠لعل ة  ٢٩ل  ١٥/٣/١٩٨٦ق جل
ا )٩٣( ة الإدارة العل ة  ٣٣٨٧ع رق ال –ال ة  ٢٩ل  .١٢/٤/١٩٨٧ق جل
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)٤: اله ال ه أو إه ا اع أو ت ل ال ات غ م  ) إث
ص  اس أعادة ال ال ام حالة ال م ل قة فإنه يل ا و ال الإضافة إلى ال

ادة  ها في ال ل  ٢٤١/٨عل ور ال راجعاً إلى غ م  ن ص افعات، أن  م
ا اع  ، وعلى ال اله ال ه أو إه ا اع أو ت ان ال اس أن ي غ م  لال

اً، أو  ة  ع أو حلف ال ال ات هامة في ال ل ذل إخفاء م له، وم ق
مة   اءات ال الاة إج ل في م ان يه ه  ا اله ال وت أن ي إه

م الق  ع ة أو دفع  ل ع ش اء دف ل في إب ها أو يه ق ، أو  أن ل ت ارها  ل اع
ن ال  ع أن  ه. و عى  ث على أصل ال ال لها م شأنه أن ي ان ق إذا 

ه م عل ل وال ة م ال ن ء العلاقة القان ع ن ه صادراً  ل  ق )٩٤(ال . و
ا  ار أن الغ وال اع اس إعادة ال  ال ع  جه م ال ا ال جان م الفقه ه

ال ال ي ل م والإه عل ال ه، و م عل ل وال فى أ علاقة ب ال
ز  ، وم ث  ل ة م غ لا  ع وفقاً لقاع ل له في ال د لل ، فلا وج الغ
اس  ال مة، ول  ارج ع ال اض ال ادر ع  اع ع في ال ال له ال

اس وفقاً )٩٥(إعادة ال ع والال ل ال ات حالة الغ أو  . و لق ا ال إث له
ء  ة أو س ف ال ع ح ن اس  الال ع  ل ال ال ال ق ا أو الإه ال
ألة  ال ال م ا أو الإه اف حالة الغ أو ال ي ت م له، وتق ة ال ن
اس وس  ل الال ق اس، فاذا ث لها ذل ت  ة الال ة ت بها م ض م

ه ن  ع   .)٩٦(ال ال
  المبحث الثاني

  أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية
ادة  ولة رق  ٥١أحال ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان ع  ١٩٧٢ل في شأن ال

                                                 
فا )٩٤( ، ص  -أح أب ال جع ساب ة، م ن افعات ال   .٨٤٥ال
، ص  - جع ساب ي والي، م  .٧٦٥ف
، ص  - جع ساب ر، م وك عاش  ٨٠ال
- ، جع ساب ، م  ٨٦٩ص د. رم س
، ص  )٩٥( جع ساب ، م ل ع اع ل إس  .٢٣٧د. ن
ة  ٢٧٨نق رق  )٩٦( ة  ٢٧ل  .١١٢٤/١٩٦٣ق جل
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اك الإدارة  اء الإدار وال ة الق ادرة م م ام ال اس إعادة ال في الأح ال
اك ال ام وال ع في الأح ز ال أن ن " ة  ائ اءات ال ن الإج ة إلى قان أدي

اس  ة  ال أدي اك ال اك الإدارة وال اء الإدار وال ة الق ادرة م م ال
ة  ن افعات ال ن ال ها في قان ص عل ال ال اع والأح إعادة ال في ال

ا اءات ال ن الإج ارة أو قان عة وال عارض مع  ا لا ي ال وذل  ة  الأح ئ
." اك ه ال رة أمام ه ازعة الإدارة ال   ال

ا  ا ع اس، و ال الال ا أح ه اع وثان ا ال ه الإحالة في أم أوله وت ه
ي في حالة  أدي اء ال غل ي الق حاً على ن لا  اب مف ك ال ولة ت ل ال ذل فان م

اس لاف م  ال اً للاخ ي ة، تق ائ اءات ال ن الإج ه قان ل ما ن عل إعادة ال 
ه  ا ما ع ع ي، وه أدي ائي وال اءي ال مة ب الق عة ال ح ال و

ادة  ة م ال ة الأخ ع في ع الفق ة  ٥١ال ائ اءات ال ن الإج ي أحال إلى قان ال
عار  ا لا ي اكارة "وذل  ه ال وضة أمام ه ع ازعة ال عة ال ". )٩٧(ض مع 

ادرة  ام ال اس إعادة ال في الأح ي في حالة ال أدي اء ال اً على ذل فان الق ت وت
اءات  ن الإج أنه في قان ل ما ورد  ل  م على ن م ة لا يل أدي عاو ال في ال

ال ا اع والأح اعاة ال ا  ة، ون ائ ة ال أدي اك ال قى لل ه، وت ها  ص عل ل
عة وأوضاع  ة وفقاً ل أدي ع ال اله في ال ال ما  أع ة في إع ي ق ة ال ل ال

ك ما لا  معها ي وت أدي اء ال   .)٩٨(الق
ادة  ع  ٤٤١وق ب ال ها ال ز ف ي  ال ال ة الأح ائ اءات ال ن الإج م قان

اس إعا ا ال أساس ال اول في ه ة. وعلى ذل س ائ ام ال دة ال في الأح
ه  ق ا س اله، ول ة وأح ائ اءات ال ن الإج ام الإدارة وفقاً لقان إعادة ال في الأح

ل على ال الآتى:   إلى م
ل الأول: ن  ال اردة في قان اس إعادة ال ال ال ع  ال ال رات ت أح م

اقه.ا ام الإدارة ون ة على الأح ائ اءات ال   لإج
اني: ل ال ن  ال ام الإدارة وفقاً لقان اس إعادة ال في الأح ال ع  أوجه ال
ة.  ائ اءات ال   الإج

  
                                                 

ا )٩٧( ة الإدارة العل ع رق  -ال ة  ١١٠٢ال ة  ٢٨ل  ١٠/٥/١٩٨٦ق جل
ع رق  )٩٨( ا، ال ة الإدارة العل ة  ١١٠٢ال ة  ١٨ل  .٥/٥/١٩٨٦ق جل
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  المطلب الأول
  مبررات إعادة النظر في الأحكام الإدارية وفقاً لقانون

  الإجراءات الجنائية ونطاقه
ادة  ولة رق م ق ٥١ن ال ل ال ن م ة  ٤٧ان ع  ١٩٧٢ل از ال على ج

اك الإدارة  اء الإدار وال ة الق ادرة م م ام ال اس إعادة ال في الأح ال
ها  ص عل ال ال اع والأح اس إعادة ال في ال ة  ال أدي اك ال وال

ن ا ة أو قان ائ ة وال ن افعات ال ن ال ال وذل في قان ة ح الأح ائ اءات ال لإج
ا  " و م ه اك ه ال رة أمام ه ازعة الإدارة ال عة ال عارض مع  ا لا ي
اس وفقاً  الال ها  ع ف ز ال لاث  اك ال ادرة م ال ام ال ع الأح ال أن ج

ة إذا س  ائ اءات ال ن الإج ها في قان ص عل ال ال ازعة للأح عة ال
ارة، وذل  ة وال ن افعات ال ن ال أصل عام لقان عها  ، مع خ ل الإدارة ب
د  ع ها وم آثارها ل ام الإدارة  اء في الأح د م أخ ح ما ي لة ل س ك

قابل ن  ه. وفى ال ل  ور ال ال ل ص ه ق ان عل ل إلى ما  أن م ال
ي أق ن ع الف ه، ال ي  ق يء ال ة ال لة في ت ال م ق س ه ال اماً له ل اس

ام الإدارة في ثلاث حالات  اس إعادة ال في الأح ال ع  اً  حالات ال م
، ول  )R834-1(م  ائ ي وال ن ع ال ه في ذل ال الة الإدارة، وساي م تق الع

ة الإحالة ي ف ع الل ام الإدارة إلى  ي ال اس إعادة ال في الأح في شأن ال
اء الإدار  ة ب الق ة القائ غاي ة لل ائ اءات ال ن الإج اردة في قان ال ال الأح
اج إلى  ع ال  ه ال اه ال سل ان الأم فإن الات اً  ائي. وأ اء ال والق

اول دراس ا ما س اقه وه ي ن راته وت ان م .ب ل ا ال   ه في ه
ع الأول: ة  الف ائ اءات ال ن الإج اردة في قان اس ال ال الال رات ت أح م

ام الإدارة.   على الأح
اني: ع ال ة  الف ائ اءات ال ن الإج اردة في قان اس ال ال الال اق ت أح ن

ام الإدارة.   على الأح
  الفرع الأول

  لواردة في قانونمبررات تطبيق أحوال الالتماس ا
  الإجراءات الجنائية على الأحكام الإدارية

أن  ولة ال ي  ل ال ادرة ب م ة ال عا ان ال اء الق ق م اس
اك  ادرة م م ام ال اس إعادة ال في الأح ال ع  أن ال و ال ع أجاز ل ال
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ن رق  ة م القان ان ادة ال ج ال ولة  ل ال ة  ١٢م ل  ١٩٤٦ل أن ت م
اء الإدار إلا  ة الق ادرة م م ام ال ع في الأح ل ال ق ي ن "لا  ولة ال ال
ة  ن افعات ال ن ال ها في قان ص عل ال ال اس إعادة ال في الأح  ال

ارة" ن رق  ،وال اسعة م القان ادة ال رت ال ة  ٩و . و ١٩٤٩ل ور نف ال
ن رق  ة  ٥٥القان ة  ١٩٥٩ل ة ال أ لأول م ولة ال أن ل ال أن ت م

اء  ة الق ادرة م م ام ال ع أمامها في الأح ق ال ا ون  الإدارة العل
ا  ه ادرة م ام ال از الأح ص على ج ة، وح أدي اك ال اك الإدارة وال الإدار وال

اس إعادة ال ادة  ال ى ال ق ه ١٩  ادة  .م ت على ذل ال م  ٥١وأك
ولة رق  ل ال ن م ة  ٤٧قان   .١٩٧٢ل

ولة ت  ل ال ائي  عاً م الق الق ة تع ف أدي اك ال وعلى ذل فإن ال
ادة  الفات  ١٥ج ال ة ع ال أدي عاو ال ولة ب ال ل ال ن م م قان

ة والإدارة ا ال ز ال اءات الإدارة، و ن في ال ع ا ت ب ال أة،  ل
اس إعادة  ال اك الإدارة  اء الإدار وال ة الق ام م امها وأح ع في أح ال
ن  ارة أو قان ة وال ن افعات ال ن ال ها في قان ص عل ال ال ال في الأح

عار  ا لا ي ال  ة  الأح ائ اءات ال ازعة الإدارة الإج عة ال ض مع 
ها. وضة عل ع   ال

ة  ادرة م م ام ال ا إعادة ال في الأح م أن يل ح لل ل أص و
ها في  ص عل ال ال ة في الأح أدي اك ال اك الإدارة وال اء الإدار وال الق

ة  ائ اءات ال ن الإج ارة أو قان ة وال ن افعات ال ن ال ال، إذ إن قان  الأح
ادة  اس، وق  ٥١ال الال ها  ع ف ز ال ي  ام ال اً الأح اً ح ي دت ت ح

أن  ل  ة للق ها، ولا ح ة عل ائ اءات ال ن الإج اردة في قان اس ال ال الال ب أح
ائي ون ت ما ن  اء ال ه ع الق له وت لف في ت اء الإدار  الق

ه  ، عل اس إعادة ال غل ي القاضي الإدار في حالة ال ة  ائ اءات ال ن الإج قان
ازعة الإدارة. عة ال ه ل م معارض ع ت  ا ال م   ذل أن ه

ن  ع ال إلى الإحالة إلى قان ر ال دعا ال اؤل ع ال ر ال و
اس إعادة ال ف ال ال ة في أح ائ اءات ال ادرة م الإج ام الإدارة ال ي الأح

ل أن  ا الق د  ا ال اك الإدارة. وفى ه ة وال أدي اك ال اء الإدار وال الق
م  ن لل ها القان ي أق ة ال ائ سائل الق صفه م ال اس إعادة ال ب ال ع  ال

ه أو  ق ت ه  ادر عل ل على إعادة ال في ال ال ص ه لل إلغائه في عل
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ار  قائع لان ي ال أ في تق ائي خ دة سلفاً، وذل إذا شاب ال الق حالات م
اء س  ة ال أث ء ن الة، وس ل الع ل وعة في ت سائل غ ال اع وال ب وال ال
ال  اء أق إب فاع،  ام حقه في ال ه، وساءة اس قة ع خ ع إخفاء ال الة ب الع

ع غ ل شهادة وأوجه دف د على ق ه ورة والاتفاق مع ال ة، وتق أوراق م  ص
أث  ة وال قة ع ال وعة إلى ح ال سائل غ ال ه ال صل به ور، ل ال
اً  ر ح قة ل الفة لل هادات ال قائع والأوراق وال ه ال ها به تها، وتأث على عق

سع  ع أن ي ان لاب م ال اً، ف ه خا اجهة ه اس إعادة ال ل اق حالات ال ن
ع  لي أث م زم  اقع الع رها، ذل أن ال اعها وص افة أن ة  ال سائل الاح ال
اء  اف الق وعة أمام م وعة وغ ال ق ال ى ال سائل وش افة ال م  اع ال ات

اع ل قة ال الة، و ح ل الع ل اك ل ام وفي ساحات ال ا على أح ل
ه فع عل نها أو ت فع ي ي عاو ال ه في ال ال ع ال أنه م  .ل ا رأ ال ول

اع  ة على الغ وال ة ال ائ ام الق ق الأح ه ل م عل صة لل اج إتاحة الف ال
ة ع ال ، ورج ة على ذل ة إذا أقام ال ال سائل الاح ها م ال ورة وغ  والأدلة ال
ارات إقامة  ة له، على أساس أن اع ة ح أ اد  رته دون الاع ع ال ال أص
الات، خاصة في حالة  ه ال ارها في ه ق ام واس ة الأح ارات ح الة تعل على اع الع
ن،  أ في القان عالج حالات ال ق ال  ال ه  ع  ال ة الغاء ال  ان م إم ع

ان م إم ل في حالة ع ها الأولى و ع إلى حال اف لإعادة ال ء إلى الاس ة الل
ي ت بها ال  ة ال اذ قائع والأدلة ال غاء تف ال ي اب قائع م ج ع ال ح ج

ادة  اردة في ال اس إعادة ال ال ال ال لاح أن أح ، و ع  ٢٤١م  ال
اء ال خل ض الأخ ل حالات لا ت افعات ق ش ء م ز الل ي  قائع ال ال علقة 

ه  ل يء ل  ى ال  الة إذا ق  ، اس إعادة ال ها  ال إلى ت
ه (م  ل ا  أك م م  اً  ٢٤١/٥ال اق ق ال م ان م افعات) وحالة إذا  م

ع (م  ه ال ع ن  ٢٤١/٦ل ة للقان الفة واض ج م ال ت افعات)، ففي هات ال م
اس إعادة الم ال ق ول  ال ع  ع ال لاً و ا ن معه ال    .)٩٩(ا 

د  ار  ي ت اس إعادة ال ال ل حالات ال ي  لاح أنها لا تغ ا  ك
نها  ة،  ن ازعات ال ازعات ع ال ه ال عة ه لاف  ة، وذل لاخ أدي ازعات ال ال

ه ع ف ف ال ه ة، و ع عق ر ب ا ه ت ه  م عل اءة ال ت ب ا إلى إلغائها وث
                                                 

جع ساب )٩٩( ر، م وك عاش  .٦٥، ص ال
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ا ما دعا  الإدانة. ه ادرة  ة ال ائ ام ال اس إعادة في الأح ال ع  أن في ال ال
ها  ة وت ائ اءات ال ن الإج اردة في قان اس ال ال الال ع إلى الإحالة إلى أح ال

ام الإدار  اس إعادة ال في الأح ال ع  ال لل ي لا كأح الات ال عالج بها ال ة، ل
ادة  لها ال ع  ٢٤١ت اً حالات ال ه ح د  ضع تق  م ب ق افعات دون أن  م

ه  لاً م الإحالة العامة إلى ما ت عل ام الإدارة ب اس إعادة ال في الأح ال
ادة  ر  ٤٤١ال ل حالات م غ ال ل ش ة  ائ اءات ال ن الإج عها م قان وق

ل ث وج  ة ق ه في ج الة الأولى "اذا ح على م ال ازعات الإدارة  في ال
اً" له ح عى ق   .ال

  الفرع الثاني
  نطاق تطبيق أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر الواردة

  فى قانون الإجراءات الجنائية على الأحكام الإدارية
ادة  ا ٥١أحال ال ل في شأن ال ن م ام م قان س إعادة ال في الأح

ت  ة، وح ائ اءات ال ن الإج أن في قان ا ال رة في ه ق ام ال الإدارة إلى الأح
اءات. وعلى  اقي الإج اس دون  ال الال اع وأح ا ال اق الإحالة في أم ه ن
اءات  اع الإج ام الإدارة ات اس إعادة ال في الأح ال ع  ز ع ال ذل لا 

ادة  ة، إذ إن ال ائ اءات ال ن الإج ها في قان ص عل ل  ٥١ال ن م م قان
ال  ه الإحالة هي أح ا في ه ال. وال يه اع والأح ت الإحالة في ال ولة ح ال
ام الإدارة أم  ل الأح ة، فهل ت على  ائ اءات ال ن الإج اس في قان الال

اها ها دون س ائفة م ى مع ما  ؟تق على  ام الإدارة ت ى أ م الأح ع
ام  ع الال ، وم ث ي اس إعادة ال ة في شأن ال ائ اءات ال ن الإج ه قان ن
 ، ه ال الإدار ادر  ازعة الإدارة ال عة ال اعاة  اعه مع م ا ال وات به

اء ال لاف الق ة، واخ ائ ازعة ال افقها مع ال ه ع وم ت له وت ائي في ت
اءات  ن الإج ولة ع الإحالة إلى قان ل ال ن م ل اش قان ، ل اء الإدار الق
عارض ذل مع  ام الإدارة ألا ي اس إعادة ال في الأح ال ال ة في شأن أح ائ ال

ي رس اس إعادة ال ال ال ال ازعة الإدارة. ومفاد ذل أن أح أح ها عة ال
ل  ع إلى ت ج ال ام الإدارة، و ل الأح ة لا ت على  ائ اءات ال ن الإج قان

ن رق  ولة وفقاً للقان ل ال ة  ٤٧م ائي ١٩٧٢ل ل على الق الق ه  ، ن
ة  أدي اك ال اء الإدار وال ة الق ا وم ة الإدارة العل ألف م ال وه ي

ولة، وت ضي ال ة مف ي  وه ازعات الإدارة، وهي ال ال ولة  ل ال اك م م
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ه جهة إدارة ع إرادتها  ني تع  ف قان عل ب افها وت ن الإدارة أح أ ت
ن العام ام وسائل القان ة عامة، ولها اس صفها سل عاو )١٠٠(ب لف ال . وت

ج دعاو  ، ف ع عة ال اك الإدارة ح  رة أمام ال إدارة ت بها ال
اك  ها ت بها ال اك الإدارة وثال اء وأخ ت بها ال ة الق م
ر الأخ  ة ال ي ائ ازعة ال ازعة الإدارة وال ه ب ال ا ه ال ة، و أدي ال
 ، أدي ازعات ال ة في م ائ اءات ال ن الإج اردة في قان اس إعادة ال ال ال ال أح

اع  ذل أن ة ه فعل أو ام ائ ازعة ال ة وال أدي ازعة ال ل م ال ل أساس 
ا إلى  ه اع ف م للفعل أو الام ف ال ال ه ة، و ن ة قان وجاً ع قاع ل خ

ة ن ة القان ه القاع ه آو تأم  هى ع ك ال ت ل ة الفاعل على ال ن أو  –معا قان
ة اء ال - لائ عة ال لاف  ات مع اخ ة، في أن العق ه القاع الفة ه ت على م

ة في  ائ ات ال ازاتها، في ح أن العق فة أو ام ة لل عة سال ة ذات  أدي ال
ه ب  ا قارب أو ال ا ال ة. وه ال مة ال ال ة أو ماسة  ة لل عة سال الغال ذات 

ه ف ال ة خاصة في اله ائ ة وال أدي ازع ال ع ال ازعة، وه ت ائي م ال
ة أو  ائ ة ال اك ل في ال اءات ت الف ع  إج العقاب على ال ال
ع في ال  ا ش ح ال ح ه ازعة، وم عة ال ة ح  أدي ة ال اك ال
ه  ة على ه ائ ة الق قا ارسة ال اً، وم اً أو تأدي ائ ان ج اء  ه س ادر ض ال

ا ف ام. ل اس الأح ال ها  ع ف ر ال ب ت ة م ع ائ ام ال ب الأح إن ما 
، وعلى ذل ح  أدي ال ال ادرة في م ام ال اً الأح ب أ ، ق ت إعادة ال

ادة  ع في ال ولة رق  ٥١أحال ال ل ال ن م ة  ٤٧م قان إلى ما ه  ١٩٧٢ل
ا ع  ال ال ة في أح ائ اءات ال ن الإج ر في قان ل مق ق ب اس إعادة ال  ل

اك الإدارة أو  اء الإدار أو ال ة الق أدي م م ال ال ادرة في م ام ال الأح
ة أدي اك ال   .)١٠١(ال

                                                 
، ص )١٠٠( جع ساب فة، م ع خل  . ١١د. ع الع ع ال
ارات  )١٠١( إلغاء الق ن  م ن الع ف مها ال ق ي  ات ال ل ل في ال الف اك الإدارة  ت ال

ا  ي، وه أدي غ ال ال ل  اع أو الف عاش أو الاس أنه في الإحالة لل ادرة  الإدارة وال
اص م ا الاخ عادلها  ها أو ما  ن ا ي ة  ان رجة ال ن ال غل ف م  ن ال أن  و 

ف  لاء ال قة له افآت ال عاشات وال ات وال ت ال اصة  ازعات ال ل في ال الف ت 
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ف عام  ا ال ه م ل ه اس إعادة ال في  ال اع  الي فإن ال ال و
اع وز  ن ال ر أن  ة وم ث لا ي ة تأدي عق ه ح  ر ض اً أو رئ ص

فادة  ة م ه ن الإدانة، وه ى  ف الغاء ح ق اع يه ولة لأن ال ض ال ة مف ه
ر على  ة مق ائ اءات ال ن الإج اس إعادة ال في قان ال ع  م أن ال

اءة. الإدانة دون ال ادرة  ة ال هائ ام ال   الأح
  المطلب الثاني

  أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر في
  حكام الإدارية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائيةالأ
ادة  دت ال اس إعادة  ٤٤١ح ل ال ة خ حالات ل ائ اءات ال ن الإج م قان

اء  ها م أخ ح ما  الإدانة وذل ل ادرة  اتة ال ة ال ائ ام ال ال في الأح

                                                                                                                       
ف العام م تع  ة لل ن ال ل ال ازعات ح ل في ال الف اً  ه وت أ رث أو ل

ة و  ب.وت   ن
ع في    - ال أة و ة ال أدي ع ال ل ال أدي و ال عل  ا ي ة عامة ف ة ذات ولا أدي اك ال ال

ف  ت ال قاق م ل أو اس أدي م وقف ع الع ائل ال عل  ل ما ي ة، و أدي ارات ال الق
ل العامل  ر و ة ال ة وه ائ انة الق ر ولغاء ال ة ال اص.ه اع ال   الق

-    : اء الإدار ة الق ة.  -١ت م اب ن الان ع فة العامة  -٢ال ال اصة  ازعات ال ال
ه إلى  إحال ادرة  ارات الإدارة ال إلغاء الق ن  م ن الع ف مها ال ق ي  ات ال ل لة في ال ال

ي و أدي غ ال ال له  ف اع أو  عاش. أو الاس ات ال ت ال اصة  ازعات ال ل ال
ع  ال ادرة  ة ال هائ ارات الإدارة ال ع في الق ل ال ه و رث افآت له أو ل عاشات وال وال
ن  اء  ألا  ازعات اب ا ت ب ال ح العلاوة،  ة أو م ائف العامة أو ال في ال

اني فأد في ال اع م شاغلي ال ال ة ال اص ب م زع الاخ نى، ذل أن أساس ت
د على أساسه  عى وال ت غله ال في ال  اك الإدارة ال ال اء الإدار وال الق
ات ض  اد واله عة م الأف ف عاو الإلغاء ال اء الإدار ب ة الق ا ت م اع  ة ال أه

ع  ة وال هائ ارات الإدارة ال ازعات الق ة في م هائ ارات ال ن في الق ع ال ا ت  ها،  ع
ارات الإدارة  ة ودعاو إلغاء الق د الإدارة ودعاو ال ازعات العق م أو م س ائ وال ال
ة  ادة العاش ها في ال ص عل ازعات الإدارة ال ها وسائ ال ع عل ة وال ال علقة  ال

ن  ولة م قان ل ال ةم أدي اك الإدارة وال اص ال ها في اخ خل م ا ما ي راجع  –ا ع
جع ساب  فة م ع خل ل د. ع الع ع ال ها. ١٦تف ع   وما 
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ادة  الة، وق أحال ال قاً للع ة ت ل ٥١ج ن م ولة رق  م قان ة  ٤٧ال ل
عارض  ١٩٧٢ ا لا ي ام الإدارة  اس في الأح الال ع  ال ال ادة في أح ه ال إلى ه

الة  ة أن ال غي ملاح ه الأوجه، فإنه ي ل دراسة ه ازعة الإدارة. وق عة ال مع 
ادة  ها ال ي ن عل اس  ٤٤١الأولى ال ال ع  ة م ب حالات ال ائ اءات ج إج

ه إعاد أدي الإدار وهي "إذا ح على ال ال ال الها في م ر إع ، لا ي ة ال
ها لا  ام ا بلغ ج ة مه أدي ات ال اً" ذل العق له ح عى ق ل ث وج ال ة ق في ج
ادة  ها ال ي ن عل الات ال اقي ال رس  ء ذل س ل. وعلى ض ل إلى درجة الق ت

ة وهي:  ٤٤١ ائ اءات ج   / إج
  الفرع الاول

إذا صدر حكمان على شخصين من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين 
  تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما

ي رفع دع  أدي ال ال اس إعادة ال في ال الة م ال ه ال ض ه تف
ا ع ن ه ان ض ور ح ة وص ة واح الفة تأدي ف ع م ف تأدي على م

ة  ة ال أدي الفات ال د ال ان على ش واح أو تع ر ال الفة، فإذا ص ال
ة  اءلة واح ل ال اقعة م ن ال غي أن ت اس، ف م حالة الال ف فلا تق إلى ال
صف  الفة ض ش ب ة ع ال أدي ع ال فع ال أن ت لف أوصافها،  ون اخ

، ذل أن  صف آخ الفة. وض الآخ ب ت على ذات ال ا ي ه ب إل ن ال ال
ف مع  ل م ال ف أساس إدانة  اق  لا ي ان م ن ال و أن 
لاس ما  ة اخ ه ل ح اً ل ت صفه م اً ب ف تأدي عاق م أن   ، أساس إدانة الآخ

ف آخ  إدانة م ي آخ  ر ح تأدي ال ث  ه م أم لاء على نف عه إل الاس
ة  أدي ع ال ت ال ش ة، فإذا ب ة تقابلها دع تأدي الفة تأدي ل م ال، ذل أن  الأم
الي فإن  ال ، و ف آخ ة أخ على م تها م اش ز م ف مع فلا  على م
ل  الة تق  ه ال ا، وله في ه ه اءة أح ها ب فاد م الإدانة  ها  ور ح ف ص

ادة إعادة ا ه وفقاً لل إدان ادر  انا  ٤٤١ل في ال ال ة، أما إذا  ائ اءات ج إج
رج  اءة الآخ فلا ي ه و إدان ي  اس ق ق ال الال ا  ه ان  إل ان الل ال

. اس إعادة ال ه ت حالة ال   ل
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  الفرع الثاني
ر وفقاً لقانون إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزو

العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو 
 تقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم

أدي الإدار ثلاثة  ال ال اس إعادة ال في م ل ال الة لق ه ال ي ه تق
و هي:   ش

اء على ش ][أ ف عام ب إدانة م ار إدار نهائي  ور ق د أو تق ص ه هادة أح ال
و  ور أو ت ائي شهادة ال ع ث  ق اء أو تق أوراق في ال أح ال
ع  الة ع حالة ال ه ال لف ه ، وت ع مة في ال ق ق أو الأوراق ال ال

ادة  ص في ال اس إعادة ال ال ان ال  ٢٤١/٢ال ي "إذا  افعات ال م
ى على شهادة ورة" ق ب أنها م وره  ع ص ي  اس  .شاه ق الال ع  إذ إن ال

ة أو ورقة ق  و تق ال ور أو ت س على شهادة ال اءات ي ن الإج في قان
ع  ا ال ائي نهائي، ب و  ق ا ال ة، و ه ة أو ع ن رس ت

ق عل افعات  ن ال الة في قان ه ال قابلة له اس ال ور دون الال ى شهادة ال
ور  اف أو  الاع ور  ز أن ت شهادة ال ، و ات الأخ ها م أدلة الاث غ
ع  ة  ائ اءات ال ن الإج ل فإن قان ة ول ائ ة أو ج ن ائي في دع م ح ق

. ان ا ال ة في ه ن افعات ال ن ال لاً لقان   م
ة  [ب] ور أو تق ال هادة ال ن ل ن أن  ع ورة تأث في ال ال رقة ال أو ال

ة  قاد ال لا اع ف، ول ها في إدانة ال ت إل ة ق اس ن ال أن ت ه، 
ه، وذا ل  ال ال ق  رقة ما ق  هادة أو رأ ال أو ال ة ال

ورة، رقة ال ق أو ال هادة أو ال ا ال ها على ه ة في ح ل ال ول ت  تع
اس إعادة ال في  ال ع  راً لل ع ذل م ها في ح الإدانة، فلا  إلى أ م

.   ال
ور ال  [ج] ر عق ص رقة ق ص ق أو ال هادة أو ال و ال ن ال ب أن 

ة  ح على م ل ذل و ر ق ان ق ص اس، فاذا  الال ه  ع  اد ال ال
ف إ ع فل تل ض ة ال ، إذ لا فائ اس إعادة ال ل ال ز ال  ه، فلا  ل

داً  ها وال أمامها م ها ح ة ب ال ة لل دة إلى ذات ال م الع
. ع ات في ال و أدلة الإث   ب
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  الفرع الثالث
إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من أحد محاكم 

  ألغى هذا الحكمالأحوال الشخصية و
ات  ائي ال اس إعادة ال في ال ال ال ع  الة م ال ه ال ض ه تف
ع  عق الأمانة ال  اص  ن ال ائل القان ة م م ألة أول ة م الإدانة أن ث ادر  ال
ام  ة  ال ال ائل الأح ألة م م انة الأمانة أو في م ة خ ضاً في ج اً مف ر

وج ة ال ة را ادر م ال وجة، فإذا ما ألغى ال ال وج أو ال ة زنا ال ة في ج
ا،  ه ى على أ م ائي ال ة، فإنه يلغى ال ال ال ال ة الأح ة أو م ن ال

. اس إعادة ال ال ع  لة إلغائه هي ال   ووس
ي على ح صادر ي م ى ح تأدي ق ف  م  وعلى ذل فإذا ث إدانة م

ن  ي  أدي ، فإن ال ال ا ال ة، وألغى ه ال ش ة أح ة أو م ن ة م م
ف ق أس على  ا ث أن إدانة ال ال  ، اس إعادة ال ال ه  ع  لاً لل م
ة ال ألغى. ول  ال ال ة الأح ة أو م ن ة ال ادر م ال ال ال

ني أو ا ى ذل أن لل ال عل مع ا الأم ي ، إن اء الإدار ة أمام الق عي ح ل
ني أو  ي نفى ال ال ه وال ار ح ها القاضي الإدار في إص ي أع عل اقعة ال ال
ن ذو  ة ق  ال ال ن الأح ني أو قان ن ال اتها، فالقان عها أو إث عي وق ال

ني واك فه القان ع الفعل وت ي وق ة في ت ج ع م ان ال ني، فإذا  انه القان ال ب
ني أو  ن ال ع للقان ة ت اً أول و ة ش أدي الفة ال نات ال ع م م الإدار 
ه  اف ه م ت عي ع نى أو ش ى ح م ق ة، وث  ال ال ن الأح لقان

ع س ال ا ي ف م ة في ح ال ة قائ أدي الفة ال نات، فلا تع ال  ال
، فاذا عاق جهة الإدارة أح  اس إعادة ال ه ع  ال ادر ض ي ال أدي ال
ل  ة ال ع ة ال ، وورد في تق ال أ في ت ال ه خ ا ائها لارت أ
فاء  ي رفعها ال ان ا ال ال ع ع ه ني في رف ال ه ال ال عل

أدي ي، فإن ال ال أ ال وراً ال اً ض ع ش ي  أ ال اً، ذل أن ال ع مع ي 
ة  أنه أ ار  ة ولا ت ة تأدي ج ج ونه لا ت ف، ف ة لل أدي ة ال ل ام ال ولازماً ل
م  وجة، وث ع ر لل ق فقة ال لغ ال ه م ل م ت ف لع ق م ل ل ع ة، و ل م

واجها م رجل آخ فقة ل ه ال قاقها له ن إدار اس اً ل ت ف م ع ال ، فلا 
ه   عاق ع في ال القاضي  ز له ال ا  ه، م  العقاب ال وقع عل

ادة  . ورغ أن ال اس إعادة ال ت  ٤٤١/٣ال ة ق ذ ائ اءات ال ن الإج م قان
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ة، فإنه  فه  ال ال اك الأح ام م ة وأح ن اك ال ام ال اغة أح ه ال ه
ام  ة  ما ت الأح ائ اك ال ام ال اً أح ل أ اسع،  ت اها ال ع
ة  ائ ام ال ل الأح ة، و ن اك ال ة أمام ال الإدانة م ح ادرة  ة ال ائ ال

ة الأدلة فا م  ة أو ع ه فاء ال اً على ان ان ال م اءة إذا  ال ادرة  ، ومع )١٠٢(ال
ع على أن ه اء أج ني، فإن الفقه والق اق ال ة  ال على ال ة قاص ه ال

ام  ة مع أح ائ اك ال ام ال ارب أح ع ت ي ل أدي ال ال اً في ال الها أ إع
ه م  يء ال ة ال ام ح اك الإدارة واح   .)١٠٣(ال

ة أمام  ة ح ائ ام ال ه أن للأح ل  ات م ال الي  ال ها و ة، ول أدي اك ال ال
ار أن الأصل ه  اع ي،  أدي ام ال اتي لل ار ال ة في الإ لقة، بل مق ة م ل ح

قاً  اً ض ها تف ي تف ق ا  ة  ائ ة ال ة ع ال أدي ة ال قلال ال . )١٠٤(اس
أصل عام، ذل أن اب  ق ال ول للأس ن ل ة ت ر أن ال ق ء وم ال ه ال

اً  ا ة ارت ت اب م ان الأس ة، إلا إذا  وح على ال اع ال ل في ال ف ال 
ه  ون ه ق ب م ال ق له،  لا  اه أو ت د مع أن ت ق ال  قاً  وث
ة،  أدي اءة ال اً ال عها ح ة لا ت ائ اءة ال اً أن ال ات أ ل اب. وم ال الأس

اءة ل ة فال اص ال لاً، ل م شأنه ح اخ ة م ان ال اف أر م ت ع
قلال  ر م اس اداً إلى ما ه مق اقعة اس ف ع نف ال اءلة ال ة في م أدي ال
ت واقعة  م ث ادا إلى ع اً اس ائ ه ج اءة ال ة، ف ائ ة ال ة ع ال أدي ة ال ال

ع ه لا  ب إل لاس ال ات  الاخ اج ال ام  ال في ال اً ع الإه ه تأدي اءل م م

                                                 
ادة ت )١٠٢( ة ٤٥٦ ال ائ اءات ج ة في " –إج ائ ة ال ادر م ال ائي ال ن لل ال

ة اءة أو الإدانة ق ال ة  ائ ع ال ع ال ض عاو  م ة في ال ن اك ال ه أمام ال م  يء ال ال
ها إلى فاعلها  ني ون صفها القان ة و ع ال ق عل ب ا ي اً،  ها نهائ ل ف ي ل  ق ف ال
ه  ن له ه ة الأدلة، ولا ت فا م  ة أو ع ه فاء ال ى على ان اء ب ة س ه الق اءة ه ال ن لل  و

ان م ة إذا  ه.الق عاق عل  اً على أن الفعل لا 
ة –د. مغاور شاه )١٠٣( أدي اءلة ال ة  –ال ها. ٢١٥، ص ١٩٧٤عال ال القاه ع   وما 

ار   ى محمد ال ة العامة  –د. ز قة ال اع العام، ال مة والق ال ج في تأدي العامل  ال
اب ة  –لل ها. ٤٢، ص ١٩٨٦القاه ع  وما 

ة     ع رق ال ا ال ة  ٧٩٦٣الإدارة العل ة  ٤٨ل  .٢١/١/٢٠٠٦ق جل
ار )١٠٤( ى محمد ال ، ص  –ز اب جع ال  .١١٧ال
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ا  ل بها، ب ع ي  هة الإدارة ال ال ال ع أم اع  ه ض ت عل ة ال ت ال
اءة  ورة إلى ال ال د  ه ت ها إلى ال ام ن اقعة أو انع ة ال م ص اءة لع ال

ة الإد اقعة. وفى ذل ق ال ة ع تل ال أدي اء ال ر في ق ق ا "م ال ارة العل
ع  ع ال ض ة في م ائ ة ال ادر م ال ائي ال ة أن ال ال ه ال ه
ولة في  ل ال اك م ه أمام م م  يء ال ة ال اءة أو الإدانة له ق ال ة  ائ ال

ا اً، وذل  ها نهائ ل ف اولة أمامها، ول  ق ف عاو الإدارة ال ع  ال ق عل ب ي
ة والإدارة، وفى  ائ ع ال ك ب ال ن الأساسي ال ة ال ل ال الفعل م
ة، وم ث  ه الق اءة ه ال ن لل  ه إلى فاعله، و ا الفعل ون ني له صف القان ال
ها في   ل عل ع ه أن  ، وعل ة أخ ها م ع  ع على القاضي الإدار أن 

ر ال ى لا  ه، ح ازع عل ني ال " القان ائي ساب الفاً ل ج اً م   .)١٠٥(ح
  الفرع الرابع

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة 
  وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المتهم

اس إعادة ال في الة  لال ه ال ام ه م ل اك  يل ادر م ال ال ال
ة: و الآت اف ال أدي ت ال ال   الإدارة في م

ادة  ][أ ع في ال د ال ي. ول  أدي ار ال ور الق ع ص ر وقائع أو أوراق  ه
ل فإنه ق  ٤٤١/٥ ، ل ور ال ع ص ه  ي ت اقعة ال عة ال ة  ائ اءات ج إج

اه ع  ول ال ع اً  ل لاً ق ن دل ي أو ت أدي ها ال ال ى عل ي ب شهادته ال
ها م  ات وغ ، أو ض أدوات أو مع ن الإدار اب ال ارت اف ش آخ  اع
ف، أما  ة إلى ال اقعة ال ة لل ي ة ج ف ع معاي ي ق ت ة ال اد اء ال الأش

ر ر أو تق أو ص ل م أو م قا)١٠٦(الأوراق فهي  غي أن ت ال ئع ، و
ة  ن اد القان ة وال ن ن، فلا تع الآراء القان القان اقع ول  ال ل  أو الأوراق ت
ة  ه ال ه إل ف مع ما ان ي لا ت ة ال ي ة ال ة وال ائ ات الق ف وال
ي  ة ال ي قائع ال ل ال اً م ق ف تأدي إدانة ال ادر  ها ال الإدارة في ح

                                                 
ع رق  )١٠٥( ا، ال ة الإدارة العل ة  ٥٥٤ال ة  ٢٧ل   .٢١/١٢/١٩٨٥ق جل
ع رق  - ا، ال ة الإدارة العل ة  ٧٩٦٣ال ة  ٤٨ل   ٢١/١/٢٠٠٦ق جل
و  )١٠٦( ي س ائي –رد. أح ف اء ال ، دار  –الق اس ال ل إعادة ال ق و ال ع  ال

وق  ة  –ال ة س ال ة ال   ٥٨٦، ص٢٠١١ال
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اس  ل ال عل )١٠٧(إعادة الت  الة ي ه ال اس في ه ، ذل أن الال
ها. ر ف ي ص وف ال اً في ال في ال ع ر وقائع أو أوراق ول    ه

ة  [ب] ان ال ة، فإذا  اك ة وق ال لة لل ه قائع أو الأوراق م ن ال أن ت
ن ا ها فلا  ل ف ها وف قائع والأوراق وناق ه ال لاً في على عل به اس مق لال

قائع أو الأوراق  ن ال ا أن ت لف الفقهاء في م اش الة، ولق اخ ه ال ه
لة م  ه ن م في أن ت ه معاً أو  م عل ة وال لة م ال ه ة م ي ال
ه رأ  ، ف ور ال عل بها وق ص ه  م عل ان ال ى ون  ة فق ح ال

ن ا ه  إلى أنه  أن ت م عل ة وال لة م ال ه ة م ي اقعة ال ل
ها  أه هله  اء ل مها س ق ة ول  اك اقعة وق ال ه ال عل به ان الأخ  إذا 
اس  ل ال ها  اد إل ز له الاس ، فلا  تها أو لأ س آخ م فائ ع قاده  واع

أنه لا  )١٠٨(إعادة ال ه ، وذه رأ آخ في الفقه  م عل  جهل ال
لة م  ه رقة م ه ال ن ه فى أن ت الإدانة، و ة وق ال  ي اقعة ال ال

م بها لأ س ق عل بها ول ي ه  م عل ان ال ة ول  ا ما )١٠٩(ال . وه
اء  اجح في الفقه والق أ ال قاً لل أن ق " ا  ة الإدارة العل ه ال ت  أخ

ل في لق ال  فإنه  عل  ان  ى ول  اع ح م م ال ق اس إعادة ال ال ال
اس أذ  الال ه  ن  ع ن ال ال ل، و الف ازاته  ه وقف ال  ار إل ال

اس ق خالف ل الال م ق ع ى  إلغائه" ق اء  ع الق ن و ة )١١٠(القان . والع
ور ال  ق ص رقة ب اقعة أو ال ال اقعة أو العل  ر ال ه ف، أ  إدانة ال

ئها أو تارخ  ق ن ة ب ة، ول الع ارها لل ع إص ة،  فها لل رقة و ال
ن  ه أن  ل ح الإدانة، فال ث ق رقة ح اقعة أو ال ن ال عها، فق ت وق

. رها لاحقاً لل   ه
اءة ال  [ج] ت ب قائع أو الأوراق ث ن م شأن ال ادة أن  ال ال ف.  لإع

ت  ٤٤١/٥ ة ث ي رقة ال اقعة أو ال ن م شأن ال اءات أن  ن الإج م قان
ام  الأح اس  ال ح  ام، إذ لا  ة الأح اما ل ه، وذل اح م عل اءة ال ب

                                                 
، ص  )١٠٧( اب جع ال ور، ال ي س  .٢٨٧د. أح ف
، ص  )١٠٨( جع ساب ، م اح د   .١٩٠د. رج م
، ص  –د. محمد ماه أب الع )١٠٩( جع ساب  .٦٧٩م
ة الإدارة ال )١١٠( اال ع رق  -عل ة  ٣٢٧ال ة  ٤١ل  . ١٧/٧/١٩٩٧ق، جل
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ة على حالها إذا  ائ ام الق اقي الأح ك  ر ذل وت دة ت اتة إلا في حالات م ال
ق م ل ما ت رقة على س اقعة أو ال ى لاب أن تف ال ع ها،  د ال في ص

ع في ال ه، ولا رف ال م عل اءة ال ق ب ة )١١١(ال ت ال . وق أب
ه  ق اس إعادة ال لا ي في ح ال ع  أن ق "أن ال الإدارة ذل 

ا ه  ها، إن ر ف ي ص وف ال اً على ال في ال ل لإعادة ال في ع
ور ال ة وق ص ان أمام ال ر وقائع أو أوراق ل  ه اً ال ل ق غ   ل

" ا ال   .)١١٢(وجه ه
 الخاتمـة

اض على  ن للاع فلها القان ي  ع ال ق ال اس إعادة ال أح  ال ع  ال
ع ه ي، و ق يء ال ة ال ة لق ائ ة ال هائ ام الإدارة ال ة الأح ح ة ال ن لة القان س  ال

مة الإدارة أو خارجها  فاً في ال ان  دة م  ها في حالات م ل ي  أن  ال
داً  ه م اجعة ال وال  ف م قه به ه أو حق ال ائي  إذا أض ال الق

ا رته لإلغائه وص ي أص ة ال ائ ة الق ن أمام نف اله اقع أو القان ر ح م ح ال
ه. لاً ع   ب

ام الإدارة م  اس إعادة ال في الأح ال ع  ال) ال لف حالات (أح وت
افعات  ن ال اردة في قان ة ال ان الات ال ع ال في ال دها ال ، ف ع لأخ ت

ارة (م  ة وال ن ة  ٢٤١ال ائ اءات ال ن الإج اردة في قان الات ال افعات) وال    م
اد حالات ٤٤١(م  ع ال في تع قف ال ي ع م ع الل لف ال )، ول 

اردة  ا ال ال ع به ة حالات ال ه غال ، إذ اق م اس إعادة ال ال ع  ال
ادة ( ة،  ٢٤١في ال ائ اءات ال ن الإج اردة في قان الات ال اقي ال افعات) دون  م

ي ال ح حا ن ع الف اس إعادة ال في على خلاف ال ال ع  لات ال
ام الإدارة في ثلاث حالات (م  ه في ذل  R834)الأح الة الإدارة وساي م تق الع

. ائ ي وال ن ع ال   ال
  

                                                 
)١١١(  ، جع ساب ور، م ي س  .٢٩٥د. أح ف
ع رق  )١١٢( ق ال ة ال ة  ١٨٢١م ة  ٣٦ل   م٣١/١/١٩٦٧ق جل
ع رق  - ق ال ة ال ة  ٢٢٥٥١م ة  ٥٩ل  .٢٠/٢/١٩٩٠ق جل
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: اب اها إلى  سالة ق ه ال ع ه ض ا ل   وفى دراس
انه: ن ال  ال الأول وع اس إعادة ال في قان ال ع  ال ال افعات أح

اس إعادة ال  ال ع  ال ال ل الاول أح ا في ال اول : ت ل اه ه إلى م وق
أث في  ان م شآنه ال ع غ م ال  م م ح وق د الى ال ي تع ال

ها،  ،ال و ى ب وره أو ق ع ص ها ال  ى عل ي ب و الأوراق ال ار ب والاق
ى على شهاد ل على وال ال ب ل ال ها، وح و وره ب ع ص ى  ة شاه ق

اني  ل ال ا في ال اول ها وت ان ال ق حال دون تق ع  عة في ال أوراق قا
يء  اء ال  ه ق اً  ة م د الى ال ي تع اس إعادة ال ال ال ع  ال ال أح

ان م  ه، واذا  ل ا  أك م م أو  ه ال ل ، ل  ع ه ل ع ا  اق ق ال م
ا في  لا ص لا ت ار ل  م عي أو اع ر ال على ش  واذا ص
خل  ه ول  ق اخل او ت ة عل ع ح ادر في ال ع ال ال ، ول  ع ال
اني  ، في ال ال اله ال ه او اه ا له وت ات غ م ان  ها  اث ف

ا انه أح ة،وع ائ اءات ال ن الإج اس إعادة ال في قان ال ع    ،ل ال
: ل اه ه الاخ إلى م ال  وق رات ت أح ل الاول م ا في ال اول ت

ام الإدارة  ة على الاح ائ اءات ال ن الإج اردة في قان اس إعادة ال ال ال ع  ال
ال الال رات ت أح ه م ا  اقه، ودرس ة ون ائ اءات ال ن الإج اردة في قان اس ال

اءات  ن الإج اردة في قان اس ال ال الال اق ت أح ام الادارة، ون على الاح
اس إعادة  ال ع  ه أوجه ال ا  اني درس ل ال ام الإدارة، وال ة على الاح ائ ال

ة،  ائ اءات ال ن الإج ام الإدارة وفقا لقان ان ال في الاح ور ح م ح ص
اءة  ه ب ج م اق   ان ب ال ت اقعة و على ش م اجل ذات ال
ور وفقا  هادة ال ة ل العق اء  د او ال ه ا، واذا ح على اح ال ه م عل اح ال
هادة او  ان لل ع و اء ن ال م اث و ورقة ق ات او اذا ح ب ن العق لقان

ا على ح صادر م  تق ان ال م ، واذا  رقة تأث في ال ال او لل
ث او  ، واذا ح ا ال ة والغى ه ال ال اك الأح ة او م اح م ن ة م م
ه  ان م شآن ه ة و اك مة وق ال ع ال وقائع او أوراق ل ت معل ت  ه

 ، ه اءة ال ت ب قائع او الأوراق ث ائج ال ة ن ا إلى ع صل راسة ت ه ال وم خلال ه
الها في الآتى: ات  إج ص   وت
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: النتـائج: 
ً
  أولا

ائج  ة ن ة إلى ع ام الإدار اس في الأح الال ع  ع ال ض خل م دراسة م
ها:   أه

اس إعادة ال في  )١( ال ع  ال ال وه في أح ا ح ع ال وم ح سع ال ت
ام الإدارة  ادة الأح اردة في ال ال ال أنها إلى الأح ن  ٢٤١أن أحال  م قان

ادة  ارة وال ة وال ن افعات ال ادة  ٤٤١ال ال لاً  ة ع ائ اءات ال ن الإج م قان
ولة رق  ٥١ ل ال ن م ة  ٤٧م قان ال إلى ١٩٧٢ل ه الأح ع ه جع  ، وت

ن، ف أ في القان ها الآخ إلى خ ع اقع و أ في ال خل خ ل حالات ت ل ب
عة  ف مع  ا، وحالات أخ لا ت ة الإدارة العل اص ال اً في اخ أ

ادة  ة م ال ام ة ال الفق  ، اس إعادة ال ال ع  افعات، على خلاف  ٢٤١ال م
ع  ال خاصة لل ي أح قارنة إلى ت عات ال ي م ال ه الع ما ذه إل

اس إعادة ال في اردة في  ال ال ال ف الأح ارها ل م إق ام الإدارة وع الأح
ع  ال ال ي أح ن ع الف ، إذ ق ال ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال قان

ام الإدارة في ثلاث حالات (م  الة الإدارة، R834في الأح ) م تق الع
أرع حالات (م  ة  ن ازعات ال دها في ال ن  ٥٩٣وح ة  م قان ن اءات ال الإج

. ائ ي وال ن ع ال ل ال   و
ام  )٢( اس إعادة ال في الأح ال ع  ال ال ع ال في أح سع ال أد ت

 ، أك م  اح  ع في ال ال از ال ه في ذل إلى ج الإدارة وم ساي
ه ع اً  اق ان ال م اس إعادة ال إذا  ال ع  لاً ال ع  ز م ل

ادة  ادا إلى ال ه أمام  ٢٤١/٦اس ع  ز ال ق  افعات، وفى ذات ال م
ادة  ا وفقاً لل ة الإدارة العل ل  ٢٣/٢ال اره  اع ولة  ل ال ن م م قان

ت  اً على الفق ا ال أ . و ه ادة  ٧، ٥لاناً في ال  ٢٤١م ال
ر اك أ م افعات، مع أنه ل ه اص،  م ة في الاخ ه الازدواج اث ه لإح

ة  اس وال ة الال رها م ي ت ام ال ارب ب الأح ث ت اء أنها ت س
اس إعادة  ال ع  ء إلى ال مان ال م الل ة، وح ا م ناح الإدارة العل
ه وق  ل ع أو ق ا ال ة الإدارة العل ه، إذا رف ال ار  ال أو الاس

اتاً لا ب ال  ها في ال ح ح ع، إذ  ض ت لل ه وت ن  ع ق ال ال
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أ  ه  ع   .ز ال
ع  )٣( ال ه  ي ساروا على ه ع ال ه م ال ع ال وغ سع ال رغ ت

ام  اس إعادة ال في الأح ال ع  ال ال ي والأردني والإماراتي في أح الل
ن ق الإدارة وال وداً مقارنة  امه لازال م اق اس اء، إلا أن ن ة على ال

ادرة م  ام ال ة للأح ال و  م ال ع ع  رجة وصفه ال ، ل ع الأخ ال
ع  م خ ل ع ة في  أدي اك ال اك الإدارة وال اء الإدار وال ة الق م

ا ال  ق له ة ال ا وم ة الإدارة العل ام ال .أح ع   م ال
ا )٤( ة الإدارة العل ام ال ع أح عاد ال ة اس م ص الفة -ع م ال م  –فه

اس إعادة ال ( ال ها  ع ف ة  ٥١ال ه ال ى ه ولة) وت ل ال ن م م قان
ل  ائي  ارج ال الق ة م ع على ق عاد على أساس أنها ت ا الاس له

ا ة ال ولة، وهي خات ع ال ز ال اتة لا  اما  ام تع اح ره م أح ف وما ت
ة  لان أصل ها في دع  ر م ع إلا   ق ال أ  م  ها  ف
ة  ى ال ارها، وت ل إلى إه لقة لا س ة م اتة ولها ح امها  أة، لأن أح م

فع أمام ها ال ف ج ب ها م ال رات وغ ه ال ا ه رة العل س رة ال م دس ع ها 
ادة  ع  ٥١ال م في  ا تق ة الإدارة العل ولة، ذل أن ال ل ال ن م م قان

ة، وم  ان ة ال ع لل ا في حالة ال وال ع،  ض ة ال ور م ان ب الأح
ع  ر ال اك الإدارة ت ها ال ي تقع ف اء ال أ م الاخ ها خ ب ح ث ق 

اس إعادة ال ها  لان  ف ها إلى دع ال ء في ت ، ولا  الل ال
ة.  الأصل

ع  )٥( ض ادر في م اس أو ال ال ف الال ادر ب إن ال على أن ال ال
ة أن  الاً لقاع ، إع ي ى على س ج اس ول ب الال ه  ع  ز ال اس لا  الال

ار الأوضاع ق ف اس اس، به ع الال ز  اس لا  ة ووضع  الال ن اك القان وال
ور  ع ص ه  اف، ذل أنه ق  الة والإن أ الع ار ل ه إه قاضي،  ح لل
اً  ه أ ة، و ها ال ولا ال عل ة لا  ي اس الأول وقائع ج ال في الال
اب  ع لأس اس في أنه  لل الال ع  ه ال م عل ق الفة للأساس ال  م

ة ع ال . غائ ار ال ة وق إص  وال
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  ثانياً: التوصيــات:
الآتي: صى  ها ن اب ذ ائج ال اء على ال   ب

د  -١ ها في ع ام الإدارة وح اس إعادة ال في الأح ال ع  ال ال تقل أح
ال  اله في الأح ز إع ا  ائ قًا اس اره  اع اقع  ال علقة  اء ال ل م الإخ قل

ة:  الآت
اس.[أ ة الال ة ل م لأول م ورة ق اداً إلى أوراق م ر ال اس   ] إذا ص

وره. ع ص ها  و اء على شهادة زور ث ت ر ال ب   [ب] إذا ص
ه دون  ع حال خ عة في ال ور ح ض ال  أوراق قا [ج] ص

ها.   تق
ادرة م -٢ ام ال اس إعادة ال في الأح ال ع  ة الإدارة في  إجازة ال ال

ان  ى  ع م ض ل في ال يها للف ه وت ن  ع ق ال ال امها ب حالة 
ت  اف ة أمامها إذا ت ان ة ال ع لل ها، أو في حالة ال ة لل ف ع صال ال

اس. الال ع   إح حالات ال
ادر ب -٣ اس إعادة ال في ال ال ال ع  احة على إجازة ال ف ال ص

ور  ع ص ه  ي على س  اس ال ى الال عه إذا ب ض اس أو في م الال
اس الأول.  ال في الال

ام الإدارة  -٤ ع في الأح لة خاصة لل س مة  ارج ع ال اض ال إعادة اع
ادة  ه ال ان ت عل افعات. ٤٥٠على ال ال   م

ائي  -٥ الق الق اءات خاص  ن إج ار قان افعات إص ن م ولة (قان ل ال
ام  ع في الأح ات الإدارة وال اك اءات ال اع وج ال وم د أح إدارة) 
زعة ب  اع ال لاً م الق ، ب اس إعادة ال ال ع  ا في ذل ال الإدارة 

ولة رق  ل ال ن م ة  ٤٧قان ارة ١٩٧٢ل ة وال ن افعات ال ن ال م وقان
ن الإج ام وقان اس إعادة ال في الأح ال ع  ي ت ال ة ال ائ اءات ال

ع دون  ض مه لقاضى ال اع م ع ه الق ال ه ألة تق إع ك م الإدارة، وت
ن  ا القان ن له   ، ل ا ل افعات الإدارة –وضع ض ن ال ه  –قان ذات

ة وال ن افعات ال ن ال ه ع قان قلال اصة واس ن ال ع إلى قان ج م ال ارة وع
اق. ارة إلا في أض ن ة وال ن افعات ال   ال
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  قائمـة المراجـع
: المراجع العربية:

ً
  أولا

لفات العـامـة:١[   ] ال
 فاء افعات –د. اح ع الل أب ال ن ال ام في قان ة الأح دار  –ن

ة ام عات ال رة –ال  .٢٠٠٧ –الإس
افعات ال - ارةال ة وال عارف –ن أة ال رة –م ة،  –الإس ال عة ال  .١٩٩٠ال
 د قي م اد -د. أح ص اس إعادة ال في ال ال ع  ة لل اع ال ، الق

ة  ة، القاه ة الع ه ارة، دار ال ة وال ن  .٢٠٠٠ال
 ور ي س ائي  -د. أح ف ق ال اس إ  -ال ال ع  ق وال ال ع  عادة ال

وف،  ة، دار ال ال عة ال ، ال   ٢٠١١ال
 ي اء  -د. أح مل ام الق آراء الفقه وأح افعات  ن ال عل على قان ء  -ال ال

ام اة -ال ة، ناد الق ال عة ال ة،  -ال  .٢٠٠٢القاه
 د ا -اج د. رج م اس إعادة ال في أح ع  ال اء ال م الق

عة ، ال ة، -الأولى الإدار ة، القاه ة الع ه  .٢٠١٢دار ال
 ح قا -د. رم س س في ش ارةال ة وال ن افعات ال ن ال عة  -ن ال

ة  ة الع ه ة، دار ال ال ة،  -ال  م.١٩٦٩القاه
 ار ى محمد ال ج في تأدي  -د. ز اع العامال مة والق ال قة  -العامل  ال

اب ة العامة لل ة، ال  م.١٩٨٦، القاه
  او ان ال اء الإدار  -د. سل اب الأول -الق اء الإلغاء، دار الف  -ال ق

ة،  ي، القاه  .١٩٨٦الع
اني  - اب ال ام، ال ع في الأح ق ال ع و اء ال ة  -ق ي، س دار الف الع

 م.١٩٨٨
 وك ر م اس إعادة ال   -د. عاش ال ع  ني لل ام القان  غ عاد ال

رة،  ن، ال ارة، دار الف والقان ة وال ن اد ال  .٢٠١٥في ال
 فة ع خل افع -د. ع الع ع ال ولةال ل ال اء م دار  -ات الإدارة في ق

رة،  ي، الاس  .٢٠٠٥الف الع
 لام ع الد. ع اءات الإدارة - الع ع ال ادر الإج عة  -م ال
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ون.ال ة ب ة، ال ة الع ه ة، دار ال  ال
 ى ع ح ارةق ال -د. ع ال ة وال ن ام ال عة الأولى،  -ع في الأح ال

ة،   .١٩٧٥ال
  اعة وال ة لل ني، م جامعة القاه اء ال س في الق ي والى، ال د. ف

ة   .١٩٩٨س
ة  - ه افعات، دار ال ن ال لان في قان ة ال ة، ن  .١٩٩٤الع
ف ال - ارةال ة وال ن اد ال امعي،  - في ال اب ال ة وال عة جامعة القاه م

١٩٩٥ . 
 ،رة ة، الاس ام عات ال ، دار ال اء الإدار ، الق ل  د. ماج راغ ال

١٩٧٧. 
  او ارة، دار  -د. محمد ال ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ال

ي،  ة الع ه  .١٩٩٤ال
 ي ارة، م  -د. محمد حام فه ة وال ن افعات ال  .١٩٤٠ال
 ي أب ز فى فه أة  -د. م اء الإلغاء م ولة وق ل ال ، وم اء الإدار الق

رة،  عارف، الاس  .٢٠٠٠ال
ة  - ء الأول، س ، ال ن الإدار  .١٩٩٠القان
ء الأ - ولة، ال ل ال اء الإدار وم ة الق ولة، س ل ال اص م ول، اخ

٢٠١٢. 
 ة -د. مغاور شاه أدي اءلة ال ة،  -ال  .١٩٧٢عال القاه
 ل ع اع ل اس ة  -د. ن ن اد ال اس إعادة ال في ال ال ع  س في ال ال

رة،  ة، الاس ي امعة ال ارة، دار ال  .٢٠٠٠وال
 ن  -د. وج راغ ني (قان اء ال اد الق ة، دار  م ال عة ال افعات)، ال ال

ة،  ة الع ه  .٢٠٠١ال
ة:٢[ سائل العل   ] ال

 ان عارف،  -د. إسلام ح أة ال افعات الإدارة، م لان في ال ة ال   .٢٠١٥ن
 ة أح محمد سفد. س ، دار  - ي اس إعادة ال ال ع  م  لل غ ال

ة، ي امعة ال   . ٢٠٠٣ ال
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عات٣[ س ة: ] ال ن   القان
 افعات الإدارة (محمد ماه أب الع لة ال ام الإدارة ، سل ع في الأح ال

ة  ام ال ق وأح ة ال ام م ا وفقاً لأح ة الإدارة العل ع أمام ال وال
اعة  ا) دار أب ال لل   .٢٠٠٣الإدارة العل

 ة الإ رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال ا في م عاماً م  ١٥دارة العل
١٩٨٠ –١٩٦٥.  

  ا، أك ة الإدارة العل رتها ال ي ق اد ال ولة لل ل ال عة م  ٢٠٠٦م
ل  ء الأول.٢٠٠٧أب   ، ال

  ا، رق ة الإدارة العل رتها ال ي ق اد ال عة ال ل  ٤٠م اني، (أب ء ال ال
 ).١٩٩٦، س ١٩٩٦
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